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بما التصرف بحرية  ا الفرد،بهالحقوق التي يتمتع أوسع حد أ الخاصة حق الملكيةيعد   
  .دون أي ضغط من أي جانبالاستعمال و الاستغلال من حق  يملكه

الملكية الخاصة في دولة سيادة القانون ينبغي عدم المساس بها ما لم تستدعي المنفعة و     
وهذا ما أجمعت عليه الدساتير، والمواثيق  العامة ذلك وفي إطار من المشروعية القانونية،

لكل شخص حق التملك  :"الدولية لحقوق الإنسان، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
، وفي هذا "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا:"، وأيضا"بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

، وصولا المتعاقبة راتيدسال مجمل فيالحق المؤسس الدستوري الجزائري  السياق أقر هذا
  ".الملكية الخاصة مضمونة:"منه أن 64الذي تضمنت المادة  20161إلى دستور

 ،في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعيةدور الدولة وتوسع وظائفها  تطور إلا أن   
وقد  ،يقتضي منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها

هذه لتنفيذ  وانتزاع العقارات أو جزء منها أحيانا إلى المساس بالملكية الفردية، تضطر
، تعويض عادل لقاء ، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبراالمشروعات

  .المصلحة العامة على المصلحة الخاصةي تغليب اعودل

ونية، وفي الوقت ضمن أنظمة قانوقد كفل المشرع الجزائري حماية الملكية الخاصة   
أجاز للإدارة سلطات استثنائية، فمكنها من الحصول على العقار المطلوب امتلاكه دون ذاته 

ذلك باحترام ضمانات بشرط أن يتم ، لإنجاز مشاريعها ذات النفع العامموافقة ورضا صاحبه 
إلا إذا كانت هناك رقابة قضائية ولا يظهر ذلك  استيفاءها،صارمة يتوجب  معينة، وإجراءات

يتمثل بها الضمان الحقيقي لخضوع الإدارة للقانون، وحماية الأفراد من تعسفها، وهي 
  .تمارس مختلف اختصاصاتها القانونية مقيدة كانت أو تقديرية

                                                           
الجريدة ، يتضمن تعديل دستوري 2016مارس  6الموافق لـ 1437جمادى الأول عام 26مؤرخ في  01-16رقم  قانون 1

  .2016مارس 7الصادرة في  14عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
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 كافة مراحل عملية نزع الملكية لرقابة القاضي الإداري في القانون المشرع أخضعو  
      اللاحقةبالمراحل  سواء تعلق الأمر بمرحلة التصريح بالمنفعة العامة، أو، 111-91الحالي

، عكس ما كان عليه الوضع في )للإدارة مرحلة التنازل عن الأملاك ومرحلة نقل الملكية(
اقتصرت فيه سلطة واسعة للإدارة في مجال نزع الملكية ومنح الذي  482-76ظل الأمر

    .الرقابة على قرار نزع الملكية دون غيره من القرارات

ى رقابته علفي مجال  دورا هاما للغاية داريلإعلى هذا الأساس يؤدي القاضي او  
 ،عدمهاعامة من المنفعة ال لإثبات توافر التصريح بالمنفعة العامة، كونه إجراء جوهري قرار

السلطة  تقدير واحترام ،من جهة إيجاد التوازن ما بين حقوق الأفرادفي كذلك دوره و
فتمثل بذلك الرقابة القضائية أحد أقوى  ،من جهة أخرى لتحقيق المنفعة العمومية داريةلإا

                                                                                   .الضمانات
                                ة الموضوعأهمي - 1

 الهامة المواضيع من باعتباره والعملية، النظرية الناحية منأهمية  الموضوع هذا يحتل  

  .خاص بشكل الإداري القضاء وفي عام، بشكل الإداري القانون في والأساسية

ü  حيث أن عملية نزع الملكية تضم إجراءات عدة، أهمها قرار التصريح بالمنفعة العامة ،
 ل على الأملاكأنه أول إجراء لابد على الإدارة القيام به بعد استنفاد الطرق الودية للحصو

                               .                عنهوالذي لا يمكن لأي تشريع أن يتخلى  العقارية، والحقوق
ü  يمكن لا ،في تقرير المنفعة العامة وامتيازات سلطات من به تتمتع وما الإدارة دورنظرا لو 

لإجراء التصريح  الإداري القاضي رقابة من يمنع لا ذلك أن لا، إاختصاصاتها يقيد أن للمشرع
يضمن توازن سلطات الإدارة الخطير، و و  السابق، في الحال عليه كان كما بالمنفعة العمومية

 .يكبح جحامها بهدف حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء

                                                           
، المنفعة العموميةالمتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ، 1991-04-27المؤرخ في 11-91القانون رقم 1

  .1991ماي  08الصادرة في  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 
، الجريدة المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 1976أفريل  25المؤرخ في  48-76الأمر رقم 2

 .1976يونيو  01الصادرة بتاريخ  44الشعبية، رقم الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
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                                                           :دوافع اختيار الموضوع  - 2

مثل أساسا في أسباب تالموضوع فتأما فيما يتعلق بالأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا  و  
 .ذاتية وأخرى موضوعية

  :الدوافع الذاتية    - أ
 التصريح بالمنفعـة العموميـة  فالأسباب أو الدوافع الذاتية فتتلخص في كون موضوع   

، وأيضا رغبتنا الخاصة في محاولة البحـث  الإدارييندرج ضمن تخصصنا ألا وهو القانون 
يثير النقاش ويحتاج إلى تحليل وتسليط الضوء على في هذا الموضوع على اعتباره موضوع 

  .الغموض الذي يكتنف بعض زواياه ومحاولة إيجاد حلول للإشكالات التي لا يزال يثيرها

  :الدوافع الموضوعية    -  ب
، وكذا ارتباط هـذا  خطورة إجراء نزع الملكيةأما الأسباب الموضوعية فتنحصر في   

 لتحقيق التنمية، الذي انتهجته الجزائر الاجتماعيقتصادي و ي و االتطور السياسالموضوع ب
زيادة اللجوء لعملية نزع إلى ت قصد إنجاز المشاريع الكبرى مما أدى فزادت الحاجة للعقارا
 .بصورة غير عادية الملكية للمنفعة العامة

  :الإشكـــالية-3
                                             : موضوع يمكننا طرح الإشكالية التاليةهذا اللدراسة   

  . ؟ يخضع إجراء التصريح بالمنفعة العمومية لرقابة القاضي الإداري مدى أي إلى

               :يلي فيما المتمثلة الثانوية الإشكاليات من مجموعة الرئيسية الإشكالية هذه عن وتتفرع    

                         ؟التصريح بالمنفعة العموميةماهي الإجراءات القانونية لصدور قرار  - 
          ؟على مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية القضائية الرقابة طبيعة هيما - 
  ي خلال هذه المرحلة؟التي يمارسها القاضالملاءمة  لرقابة القضائية النظريات تتمثل فيما - 
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  الهدف من دراسة الموضوع -4
 :توضيح في فيتمثل القانونية الناحية من جانبين يشمل الدراسة هذه من الهدف إن

ü الإدارية، المشروعية بمبدأ لاقةالعو لقرارات التصريح بالمنفعة العمومية القانونية الطبيعة 
 لها منحها التي العامة السلطة امتيازات بين من يعد التقديرية لسلطتها الإدارة ممارسة أن حيث

 تحقيق وهي واحدة التقديرية أو المقيدة السلطة في سواء القانون من الغاية لأنو ،القانون
 .العامة المصلحة
ü القضائية والوسائل النظريات تحديد إلى الدراسة هذه فتهدف القضائية، الناحية من أما 

 التقديرية السلطة على الرقابة مجال في الإداري القضاء تطور في سببا كانت التي الحديثة
 عن استثناء باعتبارها رقابتها عن يمتنع القاضي كان بعدما ،في تقرير المنفعة العمومية للإدارة

  .المشروعية مبدأ
 :الدراسات السابقة   - 5

فإنه على الصعيد العلمي فهذا هذا الموضوع، بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت و  
على أي دراسة شاملة له،   تحصلنالموضوع لم يأخذ القسط الكافي من الدراسة والتحليل ولم 

رقابة بتوسع ولم تتناول  النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامةفالدراسات السابقة تناولت 
واعتمدنا في دراستنا  ،بتعمق بل تناولته كعنصر لتصريح بالمنفعة العموميةالقضاء الإداري ل

ودراسـة   ،ية سهام براهيمللأستاذ "التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية"كتاب على 
رسالة ، "منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في التشريع الجزائري":خالد بعوني بعنوان

و القضـائية لنـزع   الضـمانات التشـريعية   " :ودراسة عبد القادر غيتاوي بعنوان دكتوراه،
  .، رسالة دكتوراه"لمنفعة العامةاالملكية الخاصة من أجل 
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  صعوباتال - 6
  :د إعترضتنا بعض الصعوبات أهمها ككل بحث علمي فق  

تصريح بالمنفعة العمومية ات المتخصصة في موضوع الالدراسوالمراجع الجزائرية  ندرة - 
                                 .            ذكرهإلا ما سبق  التحديد،على وجه 

  .وتفرقها المنفعة العامةع الملكية من أجل القوانين المتضمنة نزتشعب  -
 ع الملكية من أجل المنفعةالمتعلقة بنز صعوبة معرفة الهدف الحقيقي لبعض القوانين -
                                                            .أخرىبقوانين إلا بربطها  عامةلا

خاصة وأن أغلبها غير  المتعلقة بهذا الموضوع،صعوبة الحصول على القرارات القضائية  -
  .منشور
سنحاول  التصريح بالمنفعة العموميةومنه وانطلاقا من الدراسات السابقة لموضوع   

 من الموضوع يتضمنه لما الوصفي المنهج دراسة هذا الموضوع وتحليله متبعين في ذلك
الفقهية  الآراء بعض مناقشة خلال من التحليلي والمنهج القانونية، للمفاهيم تعريفات وتوضيحات

  .القضائية القرارات على والتعليق
 رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العموميـة وقد ارتأينا لدراسة موضوع   

: وللإجابة على الإشكالية التي طرحناها سابقا فإنه لا بد من إتباع خطة متكونة من فصـلين 
 ـمبوقسـمناه إلـى    فعة العموميةالإطار العام التصريح بالمننتناول فيه  الفصل الأول : ينحث

إجـراءات  ، والمبحث الثاني تضمن التصريح بالمنفعة العمومية ماهيةتضمن  المبحث الأول
مجال الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة فتناولنا فيه  الفصل الثاني، أما إثبات المنفعة العامة

 ـاقرلا تضمن المبحث الأول: ينحثمبالعمومية وقسمناه إلى  التصـريح   إجـراءات  ة علـى ب
    .الرقابة على شرط المنفعة العمومية، وتضمن المبحث الثاني بالمنفعة العمومية

  

  



 
 

  

  الفصل الأول
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 و الاقتصادية الحياة في دورها وازداد ،الدولة عاتق على الملقاة المهام اتسعت  
 المجالات، مختلف في أهدافها وتحقيق التنموية، خططها لتنفيذ وسائلال وتعددت ،الاجتماعية
 المشرع يمنحها التي ،الاستثنائية الوسائل تلك ضمن من وسيلة العامة الملكية نزع فأصبح
 الأموال على حصولها صعوبة بعد وذلك العامة، الفائدة ذات العمليات إنجاز أجل من للإدارة

 الإجراءات و المراحل القوانين حددت الخاصة الملكية حق حماية أجل ومن ،بالتراضي
 و جوهريا اإجراء يعد الذي ،وميةالعم لمنفعةبا التصريح بمرحلة ايةبد ،إتباعها الواجب
 الغالب وفى ،عامة بمنفعة المشروع يرتبط أن أي ،العمومية المنفعة وجود إثبات في أساسيا

 تقديرية سلطة الإدارة لجهة تاركا العامة للمنفعة ومحدد دقيق تعريف المشرع يعطى لا
  .المجال هذا في واسعة

كفكرة المنفعة العامة، الأساسية بعض المفاهيم  تحديد منا في هذا الفصل يقتضيذلك و   
للتصريح  العام المفهوم لاستيضاح والاصطلاحية، اللغوية بالتعاريف مرورا ،الملكيةونزع 

 المبحثفي إطار مفاهيمي ك سنوردها والتي والقانونية، الفقهية جوانبهمن  بالمنفعة العمومية
  .العمومية المنفعة إثبات إجراءات سنتناول الثاني المبحث في أما ،الأول

  
  

  :على النحو التالي  لذلك قسمنا الفصل الأول  

  ماهية التصريح بالمنفعة العمومية :  الأولالمبحث 

  المنفعـة العمومية إثباتإجراءات : المبحث الثاني 
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  ماهية التصريح بالمنفعة العمومية: الأولالمبحث 

 الإسكانمجال  السياسة الاجتماعية للدولة وتدخلاتها فيترتبط فكرة المنفعة العامة ب
 ،الفرديةانا إلى المساس بالملكية أحي الإدارةتضطر ف ،الخ...والنقلم والصحة والتعلي

من أجل  بإجراء نزع الملكيةوهذا ما يعرف قانونا  ،أو جزء منهاوانتزاع العقارات 
وإجراءات صارمة  ، بشرط أن يتم ذلك في إطار احترام ضمانات معينة،المنفعة العامة

وعليه ستتم ، إجراء التصريح بالمنفعة العموميةبدءا ب استيفاءها، يتوجب على الإدارة
 ،)المطلب الأول(موميةدراسة هذا المبحث من خلال بيان مفهوم التصريح بالمنفعة الع

  ).المطلب الثاني( ومضمونه في مجال نزع الملكية

  التصريح بالمنفعة العمومية مفهوم: الأولالمطلب 

التصريح بالمنفعة  لمفهوم ومحدد صريح بشكل الجزائري المشرع يتطرق لم
 الأمر اهذ لأن القانونية، الدراسات أغلب في نجده ما وهو التشريعات، من العمومية كغيره

 بشكل قانونية مسألة أو موضوع أي بتعريف يهتم لا فالمشرع ،يينالقانون الفقهاء شأن من
ولذا كان من ، الموضوع هذا لفحوى تحديده حيث من وذلك ضمني، بشكل وإنما صريح

تحديد ما تشمله عبارة  و ،)الفرع الأول( ي تعريف التصريح بالمنفعة العامةالضرور
  .)الفرع الثاني(المنفعة العامة

  امةالمنفعة العبتعريف التصريح  :الفرع الأول

      ويغللاالتعريف :أولا

هو التصريح أو سياسي ؛ إدلاء حكومة أَو رجل مسئول ببيان عن أَمر إداري 
هو الإذن بعمل ممن يملك الإذن التصريح   

نْفعنتفَع به ؛ :ةُ  المما كانت فوائده مشتركةً بين الناس :عامةمنفعة  كلُّ ما ي
 "الفلسفة والتصوف "مذهب المنْفَعةوفي   1للشّعب لطاتُ بإمكانية توفيرهاالس وتُصرح

                                                           
1  http://www.almaany.com  2017-04-17:تاريخ الزيارة         

http://www.almaany.com
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إن كلّ الأفعال يجب أن توجه نحو إحراز القدر الأكبر من : النظرية الأخلاقية التي تقول
  .1السعادة لأكبر عدد من الناس

  التعريف الفقهي :ثانيا

التي يقرها شخص اقتصادي لسلعة معينة عرف الاقتصاديون المنفعة بأنها الأهمية 
تبعا لقدرتها على إشباع أكبر قدر ممكن من حاجة الإنسان الاقتصادية بأقل قدر ممكن من 

  .2المال الجهد و

هو إعطاء التصريح لشخص هو السماح له بعمل  والقانون صادالاقتالتصريح في و
الإذن الذي تمنحه جهة رسمية ء وامتلاكه لتصريح أو ترخيص بذلك، وهو أيضا الشي

  . 3غير قابل للنقللشخص لمزاولة مشروع معين، وهو 

هو اعتراف أو إعلان من الجهة  نزع الملكية في التصريح بالمنفعة العموميةأما 
   .4من آثارمع ما يترتب ذلك  المنفعة العامة، المختصة بأن المشروع المزمع إقامته يحقق

التقرير بأن المشروع المطلوب  -التصريح بالمنفعة العمومية-ويقصد بهذا الإجراء
  .   5والذي يبرر اللجوء إلى نزع الملكية يتسم بطابع المنفعة العمومية تنفيذه

  

  

                                                           
  .43:، ص1953، الطبعة الأولى،، مكتبة النهضة المصريةمذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاقتوفيق الطويل،  1
، ورقة عمل مقدمة إلى المنفعة العامة في قرارات نزع الملكية و الاستملاك عبد المجيد بن يحي بن سيف الراشدي، 2

، 2013-10-9إلى 7:المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الإدارية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من
 .3:اري، سلطنة عمان، صمحكمة القضاء الإد

3 http://www.almaany.com           2017- 04- 17:تاريخ الزيارة
 . 57:، ص2006المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة، الإسكندرية، ،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أنور طلبة، 4
دراسة (شريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية الضمانات التعبد القادر غيتاوي،  5

، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة )مقارنة
  .16:، ص2014

http://www.almaany.com
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  التي  الإداريةالعملية  الإدارةعلى أنه ذلك القرار الذي تعاين بموجبه  تم تعريفهكما 

  .1لوجود منفعة عمومية للعملية من عدمها بالإفصاحيراد انجازها فتقوم 

  في نزع الملكية ةتحديد فكرة المنفعة العام :الفرع الثاني

لأنها  ا إلى مضمون العمل الإداري وهدفه،إن فكرة المنفعة العامة فكرة يشار به
هناك صعوبة في لذلك كانت  ،تتطور بتطور الظروفإذ  ،2الغموضفكرة شديدة المرونة و

إلا أن هذه السلطة ليست  ،3ة في تحديدهاتحديد مفهومها مما أدى إلى منح الإدارة سلط
  .ا حدودمطلقة وله

  تعريف المنفعة العمومية :أولا

واللذة الأخلاقية ويعبر عنها الفلاسفة بأنها تحقيق السعادة  الأفكارإن المنفعة من 
  .4للفرد ووافق بعض علماء المسلمين الفلاسفة في تعريفهم للمنفعة فاعتبروها المصلحة

ة من إشباع حاجة عرفت المنفعة العامة بأنها الشعور باللذة أو السعادة المتولدو
بتحقيق سعادة  إلالا تكتمل  الإنسانالمذهب النفعي اعتبر سعادة وأن  معينة لدى الفرد،

فقد ربط المنفعة الخاصة بالمنفعة العمومية سواء أكان ذلك نوعا من  الآخرين من حوله،

                                                           
، مذكرة ماجستير في جزائري و المقارننزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في القانون المحمد بوذريعات،  1

  .31:، ص2002الإدارة و المالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
  .447:، ص2006، الإسكندرية، 1، دار الفكر العربي، طالوسيط في القانون الإداريمحمد حسن بكر،  2
التدخلية في الاقتصاد ،إلى الحد الذي  هو يتسع في ظل الدولة ذات السمة"...:في ذلك محمد زغداوييقول الأستاذ  3

يجعل كل تدخلاتها تتوفر على صفة المنفعة العامة الشيء الذي يجعله يختلط هنا بمفهوم المصلحة العامة، ويضيق 
في المجتمعات الليبيرالية التي تتميز بتدخلات الدولة في ظلها بأنها تدخلات ظرفية تلجأ الدولة إليها أساسا بسبب 

قتصادية، أو عجز المبادرة الفردية من إشباع حاجات اقتصادية، واجتماعية وترفيهية أصبحت مطلبا الأزمات الا
، أطروحة دكتوراه، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائرينقلا عن محمد زغداوي، . " جماعيا ملحا

  .115:، ص1998تخصص قانون عام، كلية الحقوق قسنطينة، 
، رسالة )نظرية الموازنة، دراسة مقارنة(فكرة المنفعة  العامة في نزع الملكية الخاصة مد الموافي، أحمد أح 4

  .24:دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، دون ذكر التاريخ، ص
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نت فعلى ذلك يكون الفرد مساهما بإرادته في تحقيق المنفعة العمومية سواء أكا ،ةالمثالي
  . 1متحققة تبعا لتحقيق منفعته الخاصة أم مقصودة بذاتها

  :أهمها 2وقد وجدت عدة معايير لتحديد فكرة المنفعة العامة

  مجموع المنافع الخاصةمعيار   -1

 ،ع مصالح الأفراد المكونة للمجتمعوفقا لهذا الرأي فإن المنفعة العامة هي مجمو
فالعبرة هي بعدد الأفراد  ،منافع الخاصةويعتبر أن المنفعة العمومية هي حاصل جمع ال

لا تتميز المنفعة بالتالي  و.أم لا المنفعة العامةالذين يتعلق بمصلحتهم أمر القول بتحقيق 
  .3العامة عن المنافع الخاصة المكونة لها

  معيار سمو المنفعة العامة  -2

ثلة التي لها وفقا لهذا الاتجاه فان الجميع لا يمكن أن يرد إلا على الأشياء المتما
بعضها  إضافةفلا يمكن  ومتضاربة، أما المنافع الخاصة فهي متعارضة، الطبيعة ذاتها،

فالمجتمع يشكل وحدة مستقلة عن الأفراد  .المنفعة العامة ناتج الجمع أنبعض للقول  إلى
 واحدة تجمعهم،وغاية  ،ك صالحا مشتركا فيما بين الأفرادومن ثم فإن هنا المكونين له،

  .4بغض النظر عن مصلحة كل فرد منهم ،المنفعة العامةوهي 

 معيار نوع النشاط -3

على  و النشاط الفردي الإداريوجوب التمييز بين النشاط  رواد هذا المعياريرى 
النشاط الفردي لا يتحمس عادة لتحقيق  أن )(Masterإذ يرى  ،5أساس الهدف أو الغاية

                                                           
  .12:، صسابقة أطروحة أحمد أحمد الموافي، 1
منع من وجود منافع أخرى عامة وخاصة تؤثر في أن وجود المنفعة العامة لا ي "أحمد أحمد الموافي"يرى الباحث  2

 .40:، صنفسها أطروحةنقلا عن أحمد أحمد الموافي، ". بعضها البعض
  .29:، ص2012، دار الهدى، الجزائر، )دراسة مقارنة(التصريح بالمنفعة العامة في نزع الملكيةسهام براهيمي،  3
، مجلة دمشق العلوم القانونية والاقتصادية، مجلة اق الاستملاكالمفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطنجم الأحمد،  4

  .14:، ص2013، سوريا، 02، العدد29
  .15:، ص1974، القاهرة، سنةالقانون الإداري، دون طبعة، دار النهضة العربيةثروت بدوي،  5
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وم الإدارة بتلبية هذه الحاجات لأن في إشباعها فتق الأهداف المؤدية إلى الحاجات العامة،
فهذا الرأي يحصر المنفعة العمومية في فكرة واقعية محددة تتحقق  ،1تحقيقا للمنفعة العامة

  .2بإشباع حاجات معينة بطريقة أوفى وأكمل على يد الإدارة

  .ييحصر المنفعة العامة في النشاط الإدار المعيارنلاحظ أن هذا 

 دوجالمعيار المز  -4

يعتمد هذا المعيار على حصرما يدخل في الأعمال المحققة للمنفعة العامة و يتكون و
  3:من جانبين

عن طريق  بتحديد الأعمال المحققة للمنفعة العامة وذلك :جانب ايجابي -
 .المشروعات العامة و الفردية سواء كان ذلك بتحديد القانون أو بالسلطة التقديرية للإدارة

لتي لا تعد محققة للمنفعة يه يتم استبعاد جميع الأعمال اوف : جانب سلبي -
وإنما تحدد بكل ما ليس منفعة  الأكثر عددا، وهذه الأخيرة ليست دائما هي منفعة.العامة
 .خاصة

إن التمييز بين ما يحقق المنفعة العامة وما يحقق المنفعة الخاصة إذا كان ممكنا 
حقيق المنفعة العامة فيها من التي يمكن تحالات بالنسبة إلى بعض الأمور فإنه يتعذر في ال

حيث تدق التفرقة في الواقع العملي بين إجراء هذا شأنه وإجراء  ،خلال المنفعة الخاصة
  .4النفع العام باسمآخر دفع إليه نفع شخصي 

  

 

                                                           
1  Achille MASTER: Conseil d'état protecteur des prérogatives de l'administration,1974, 
p:109. 

  .171:، ص1988، دون  طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية، )دراسة مقارنة(القضاء الإداري ماجد راغب الحلو،  2
، مذكرة ماجستير في القانون العام المعمق، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العموميةنعيمة سعيدي،  3

 .95:، ص2015ة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامع
  .38:، صسابقة أطروحة أحمد أحمد الموافي، 4
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 معيار المنفعة العامة هي الأرجح  -5

تضارب و ال أن احتمالو ،متعددةأصناف المنافع ينبني هذا الرأي على أن 
وبالطبع  ما،كل منه وشدة على أساس أهميةبينهما فيحل الخلاف  ،بينهما قائم التعارض

ويضحى  فتترك المنفعة الصغيرة لتحصيل الأكبر منها، ،مور في ذلك نسبيةفإن للأ
كنزع الملكية  ،1ل تحصيل المنفعة الدائمة المحققةبالمنفعة المؤقتة المشكوك فيها في سبي

وإنما قد تكون  المشروع، من مالك لتحقيق مصالح المستفيدينالبمصلحة يها ى فالتي يضح
ولو لشخص  أو ربما المصلحة الفردية هي الأولى كمنفعة الحق في الحياة منفعة الأقلية،

فالمنفعة ، ...الأشخاصء أوقات الفراغ وإن كانت لملايين فهي تفوق منفعة قضا واحد،
مع مراعاة التوفيق دائما  ،ما أيضا من الناحية النوعيةوإنالأرجح ليست دائما من الكمية 

ليست  - نت لا تمثل مجموع المصالح الخاصةوإن كا-فالمصلحة العامة بين المصالح،
  .2متناقضة مع المصالح الخاصة في جوهرها

إلا أنها  ،بالنظر لكل معيار على حدا ه لا يمكن تحديد المنفعة العامة،نرى أن
  .صالحا يمكن البناء عليه مجتمعة تعطينا أساسا

  المنفعة العمومية فكرة عناصر :ثانيا

 حماية المجتمع وحفظ كيانه  -1

لا شك أن حماية المجتمع أو جزء منه وحفظ كيانه من أهم عناصر المنفعة 
سواء أكانت المحافظة  هذه الحماية ضد خطر خارجي أو داخلي العمومية سواء أكانت

ولهذا فإن كل عمل من  ،نويعأو المالجانب المادي  على كيان المجتمع تستهدف صيانة
شأنه حماية المجتمع ضد الأخطار الخارجية المتمثلة في دفع هجوم أو عدوان خارجي أو 
كل عمل من شأنه حماية المجتمع ضد مصدرها سواء كانت طبيعية كتوقي الزلازل و 

                                                           
  .39- 38:، صسابقة أطروحة أحمد أحمد الموافي، 1
  .17:، صمقال سابق نجم الأحمد، 2
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ق بلا شك شرط المنفعة فقد تحق ،طلب القيام بنزع الملكية الفرديةتتالخ، ...الفيضانات
   .1العمومية

  ضمان أداء المرافق العامة لوظائفها -2

ن كل الخدمات التي تقدمها الإدارة لتحقيق المنفعة العامة تكون عن طريق المرفق إ
 اعتباروعليه يمكن  ،منفعة العموميةإذا فهناك ربط بين فكرتي المرفق العام و ال ،2العام

انت عملية نزع الملكية من أجل مساعدة المرفق العمومي المنفعة العمومية متوفرة إذا ك
  .3على أداء مهامه

 استهداف تقدم المجتمع ورقيه  -3

نفعة العمومية وأن أي عمل مما لا شك فيه أن تقدم المجتمع ورقيه يعد من قبيل الم
 حقق المنفعة العموميةلى هذا التقدم إنما يلإدارة يؤدي إالسلطة العامة و خاصة ا تقوم به

يؤخذ هنا مفهوم  -وعليه إذا اتخذت الإدارة وسيلة لنزع الملكية لتحقيق التقدمبلا جدال، 
  .4فإن عملها يحقق النفع العام - الخ...التقدم بأوسع معانيه التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي

  مجالات سلطة الإدارة في تحديد المنفعة العمومية  :ثالثا

بحيث يغني  روعا معين يتعلق بالمنفعة العامة،أحيانا يتدخل المشرع ليحدد أن مش
فذلك  ما يحقق المنفعة العامة، هأما في حالة عدم تحديد الإدارة عن تقدير المنفعة العامة،

المناسب و  5ردارة ومنحها سلطة تقديرية واسعة تشمل العقاقد أطلق يد الإ يعني أنه
   .المساحة

                                                           
  .26:،صمرجع سابق سهام براهيمي ، 1
  .245:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون  بة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العمومية،رقاياسمين خليف،  3

 .77- 76:، ص2011المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  25:، صمرجع سابقسهام براهيمي،  4
 نقله يمكن ولا فيه وثابت بحيزه قرمست شيء كل" : على أنه المدني القانون من  683المادة في قانونا العقار عرف 5

  ".منقول فهو شيء من ذلك عدا ما وكل عقار، فهو تلف دون منه
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  سلطة الإدارة في تقدير العقار المناسب  -1

الموقع الملائم لنزع الملكية، وإقامة المشروع  باختيارالإدارة هي التي تقوم  إن
مادام أنه  ،الاختيارفي هذا  لأو يتدخ وليس للقاضي أن يعقب، المقترح بما لها من خبرة،

حتى لو عرض المالك عقارا آخر بدلا من العقار المراد  السلطة، استعمالخلا من إساءة 
لا يجوز مجادلة الإدارة بوجود عقار آخر يتساوى من الناحية  وعلى هذا الأساس نزعه،

  .1العينية مع الموقع الذي اختارته الإدارة

 سلطة الإدارة في تقدير المساحة المناسبة  -2
إنها نزعت ملكية مساحة أكثر :لا يجوز للأفراد مجادلة الإدارة في هذا الشأن بالقول

استثناءا لهم طلب نزع الملكية بالكامل  جوزولكن مع ذلك ي ،2من القدر اللازم للمشروع
  .3للاستعمالإذا كان الجزء المتبقي غير صالح 

أو منفعة العامة في تحديد وجود ال واسعة تقديريةتتمتع بسلطة  الإدارةأن  نلاحظ
حماية حق ل، وإنما مقيدة بضوابط معينة حددها القانون ليست مطلقة، عدمه، إلا أن سلطتها

  .الملكية
  التصريح بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية :طلب الثانيالم

لتحقيق التوازن بين تحقيق المنفعة العامة من جهة و المحافظة على  الدولة سعيت
وعليه و لتحقيق هذا الأمر فإن الإدارات ، قوق و مصالح الأفراد من جهة أخرىح

 وهو ما ع الوسائل القانونية لذلك،المسؤولة عن تنفيذ المشروعات العامة تكون ملزمة بإتبا
ة نتناول  الاستثنائيبهذا الإجراء  وللإحاطة أكثر .4يعرف بنزع الملكية للمنفعة العام

  .)الفرع الثاني(منه موقف المشرع الجزائري ، ثم )الفرع الأول( مفهومه

                                                           

 .21:، ص1988، القاهرة، دار النهضة العربية، نزع الملكية للمنفعة العامةمحمد عبد اللطيف،  1
  .59:، ص1992ى،دار الكتب القانونية، الحملة الكبر نزع الملكية للمنفعة العامة، عبد الحكم فودة، 2
، الدراسات والبحوث سلطات القاضي الإداري في عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامةأحمد حططاش،  3

  .115:،ص2008،نوفمبر،الجزائر،21البرلمانية، الفكر البرلماني، مجلة مجلس الأمة، العدد
، مجلة البحوث زع الملكية للمنفعة العامةالدور القضائي في تعزيز الضمانات القانونية لنمحفوظ علي التواتي،  4

  .29:، ص2014القانونية، العدد الأول، السنة الثانية، كلية الحقوق، جامعة مصراتة، ليبيا،أبريل 
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  نزع الملكية مفهوم :الفرع الأول

امة يقتضي تحديد تعريف شامل إن دراسة مفهوم نزع الملكية من أجل المنفعة الع
ثم كنقطة ثانية  ،)أولا(لنزع الملكية وفقا لما حدده فقهاء القانون الإداري في هذا المجال

أخيرا الخصائص التي تميزه ، و)ثانيا(لابد من تمييزه عن بعض الأوضاع المشابهة له
  .)ثالثا(

  تعريف نزع الملكية :أولا

ومية تعريفات فقهية، وأخرى قانونية باعتباره عرف إجراء نزع الملكية للمنفعة العم
الدكتور سليمان محمد التعاريف ما جاء به  ين هذهومن بإجراء استثنائي غير عادي، 

يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة "الطماوي 
 .1"العامة نظير تعويضه عما يناله من ضرر

ليس إلا نزع الملكية للمنفعة العامة  " أن ر محمد أنس قاسم جعفرالدكتو اكما عرفه
إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل 

قهرا عن  أنه إجراء إداري يقصد به نزع المال" أما فؤاد العطار يرى ،2"تعويض عادل
أنها " ويرى آخر ،3"مقابل تعويض يدفع لهواسطة الإدارة لتخصيصه للنفع العام بمالكه 

  .4"تعتبر وسيلة لدمج أموال خاصة في نطاق الملكية العامة

تلك العملية التي بمقتضاها يتم نقل ملكية  " بأنها الدكتور محمد عبد اللطيف اعرفهو
  .5"عقار مملوك لفرد معين إلى شخص عام من أجل المنفعة العامة مقابل تعويض عادل

                                                           
  .270:، ص1979، دار الفكر العربي، القاهرة، مبادئ القانون الإداريسليمان محمد الطماوي،  1
، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، ك الإدارة و الأشغال العموميةالنظرية العامة لأملامحمد أنس قاسم جعفر،  2

  .88:، ص1983الجزائر، 
 .551:، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص3، دار النهضة العربية، طبعة القانون الإداري فؤاد العطار، 3
، ديوان )دراسة مقارنة(ن الجزائرالتطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في نطاق القانو محمد فاروق عبد الحميد، 4

  .224:، ص1988المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .9:، صمرجع سابقمحمد عبد اللطيف،  5
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نذكر منها تعريف الأستاذ  لتعريف لا يختلف عن تعريفات الفقه الفرنسي،إن هذا ا
هي عملية إدارية نزع الملكية للمنفعة العامة  ":)(André délaubadereأندريي ديلوبادار

بموجبها تجبر الإدارة شخصا على التنازل لها عن ملكية عقارية لغرض المنفعة العامة 
   .1"وبتعويض عادل ومسبق

طريقة  ،يعد نزع الملكية للمنفعة العامة":فقد نص على أنهشرع الجزائري أما الم
رى ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخ ،عقارية استثنائية لاكتساب أملاك وحقوق

  2..."لى نتيجة سلبيةإ

لتعريف نزع  الآراءأنه مهما تعددت المحاولات واختلفت  وعليه يمكن القول
 ،ةا تلتقي في اعتباره إجراء يمس بحق الملكية العقارية الخاصهجميع إلا أن ،الملكية

  .مقابل تعويض عادل ومنصف ويهدف إلى تحقيق المنفعة العامة،

  تمييز نزع الملكية عن مختلف التصرفات القانونية المشابهة لها :ثانيا

صور التمييز بينه وبين غيره من اليجب  تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة،بعد 
  . الاستيلاءو ؛والمصادرة ؛التأميمعلى الملكية العقارية مثل  التي تتضمن اعتداء

 تمييز نزع الملكية عن التأميم -1

نشاط إلى ملكية جماعية أو  تحويل مال معين أو نشاط معين":يعرف التأميم على أنه
  .3"في سبيل تحقيق المنفعة العامة استعمالهجماعي بقصد 

   

                                                           
1 André Délaubadere ,Traite élémentaire de droit administratif,4eme Edition Imprimerie 
Vaucon ,Paris,1967,P.209. 

المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل ، 1991-04-27ؤرخ في ، الم11-91من القانون رقم 02المادة 2
  .1991ماي  08، الصادرة في 21عدد ج،.ج.ر.، جالمنفعة العمومية

 .115:، ص2003، دار هومة، الجزائر، حماية الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا،  3
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عقار مملوك  ، أما نزع الملكية فينصب علىموضوع إنتاجي ينصب التأميم على
ن ،لأحد الأفراد أما في نزع الملكية للمنفعة العامة فيكون  1ويتم التأميم بموجب قانو
 أو قرار وزاري مشترك،أو بموجب مرسوم تنفيذي، ،صادر عن الوالي بموجب قرار

لا يتدخل القضاء في نقل الإجراءات في ذلك و  المشرع هو الذي يقرر التأميم محدداو
 .الملكية و لا في تحديد التعويض

 مصادرةتمييز نزع الملكية عن ال  -2

ومن ثمة فهي  المصادرة عقوبة تصدر في صورة حكم قضائي من القضاء الجنائي،
كعقوبة جريمة  بمقتضى نصوص قانون العقوبات، عبارة عن إجرام يتم تحديده مسبقا،

 .2جريمة القانونيةيجب لتوقيعها توافر أركان ال

مادامت المصادرة هي نوع من العقاب فهي تتم دون تعويض على خلاف نزع 
كما نشير أن المصادرة تتم  الملكية للمنفعة العامة الذي يقابله تعويض عادل ومنصف،

أما  ت التي يجيز فيها القانون ذلك،وقد تتم بقرار إداري وهذا في الحالا بحكم قضائي،
في  ،الملكية لا يرد إلا على العقاراتكما أن نزع  م دائما بقرار إداري،فيتنزع الملكية 

 .حين أن المصادرة تشمل كل الأموال من العقارات والمنقولات

 الاستيلاء المؤقتتمييز نزع الملكية عن   -3

في حيازة عقار مملوك لأحد الأفراد  الإدارةالاستيلاء المؤقت يتمثل في حق جهة 
وذلك في الأحوال التي يبنيها القانون و مقابل التعويض للمالك  تة،جبرا عنه وبصفة مؤق

   .3الذي يبقى محتفظا بملكيته
                                                           

الصادر في               58- 75، يعدل ويتمم الأمر 2007- 05- 13، الصادر في 05-07من القانون رقم 678المادة  1
تنص . 2007-05-13، الصادرة في 44،سنة 31ج، العدد .ج.ر.، جالمتضمن القانون المدني، 26-09-1975

لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل الملكية و الكيفية التي يتم بها ":   على
 ".ها القانونالتعويض يحدد

في ظل ) دراسة مقارنة(التطور التاريخي لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائريمحمد فاروق عبد الحميد،  2
  .187:، ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الأملاك الوطنية

  .625:، ص2003ة، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقيمبادئ وأحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب،  3
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بينما نزع  يتعلق الاستيلاء المؤقت بالخدمات و الأموال عقارية كانت أو منقولة،
منفعة العمومية هو كما أن القصد من نزع الملكية لل الملكية يتعلق بالأملاك العقارية فقط،

ولأن إجراءات الاستيلاء  ،ستيلاء هو ضمان سير المرفق العامبينما الا ،مة العامةالخد
فإن الإدارة تلجأ في بعض الأحيان  تتسم بالبساطة والسهولة ولا تتطلب تعويضا مسبقا،

غير أن القضاء الحالي تصدى لهذا  على استبدال نزع الملكية للمنفعة العمومية بالاستيلاء،
  .1راف بالسلطةالعمل واعتبره انح

  خصائص نزع الملكية :ثالثا

  :جراء نزع الملكية بالخصائص التاليةيتميز إ  

 نزع الملكية إجراء استثنائي  -1

الإدارة لا تلجأ إلى نزع الملكية إلا إذا استنفذت جميع الوسائل الرضائية و الودية 
انون لو قامت بهذا تكون قد خالفت الق الإدارةحيث أن  ،الإجراءبهذا  مع الملاك المعنيين

يكون مجبرا فالمستفيد من عملية نزع الملكية  ،ء دون البحث عن الطريقة الرضائيةالإجرا
إذ يمكن للقاضي أن يثيره  .2على تقديم تقرير يثبت فيه محاولته لاقتناء الأموال بالتراضي

أن جميع إلا إذا تم التحقق من  عملية نزع الملكية، فلا يمكن البدء في من تلقاء نفسه،
 . 3المحاولات الودية قد باءت بالفشل

 نزع الملكية إجراء إجباري  -2

لتمكينها من تحقيق هدفها الذي تبتغيه وهو  الامتيازاتتتمتع السلطة العامة بعدد من 
 ،وامتياز نزع الملكية جبرا ،لمباشر وامتياز الاستيلاء المؤقتالمصلحة العامة كالتنفيذ ا

                                                           
  .،  تضمنت الاستيلاء بالتفصيلسابق ذكره ،05-07من القانون رقم 3مكرر 681إلى  679المواد من  1
رخ في مؤ 186-93من المرسوم التنفيذي رقم 2فقرة  02، والمادة سابق ذكره، 11- 91من القانون رقم 02المادة  2

       رقم يحدد كيفيات تطبيق القانون ،1993مارس  08، صادر في 51عدد ج،.ج.ر.متمم،ج ،27-07-1993
 .سابق ذكره ،91-11

، دار هومة للنشر والتوزيع، )دراسة وصفية وتحليلية(النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري سماعين شامة،  3
  .229:، ص2003الجزائر، 
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إلى قواعد قانونية يحددها  إخضاعهفلذلك يجب  ،1ةبحق الملكيالتي من نتاجها المساس و
  .2كل من الدستور و القانون قصد حماية الأفراد ضد التصرفات غير المشروعة للإدارة

 نزع الملكية يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة  -3

أجل المنفعة  المقصود بها وفقا لما جاء في المرشد حول إجراءات نزع الملكية منو
لحاجات تتعلق كل عملية تستجيب  ":مة الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحليةالعا

ولهذا يمنع  ، إن الهدف الأساسي من نزع الملكية هو تحقيق النفع العام،3"بالصالح العام
  .4على الإدارة مصادرة الأملاك الخاصة لفائدتها

 نزع الملكية يقتضي إلزامية التعويض المسبق و المنصف   -4

يدها على الأملاك الخاصة في منع الإدارة من وضع  5تتجلى إلزامية التعويض
  ما لم يبدي المالك المنزوع منه ملكيته قبوله بمبلغ التعويض مع إيداعه لدى  ،للأفراد

  .6العمومية من طرف الإدارة الخزينة
   

                                                           
، الجزائر، 2، العدد4دارة، المجلد، مجلة المدرسة الوطنية للإنزع الملكية من أجل المنفعة العامةأحمد رحماني،  1

 .9:، ص1994
  .113:، صمرجع سابقعمر حمدي باشا،  2
، الصادر عن المدرية العامة للحريات العامة و الشؤون القانونية 2000المؤرخ في جوان  24-00المرشد رقم  3

ملكية من أجل المنفعة المتضمن المرشد التطبيقي حول إجراءات نزع اللوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،
  .4:ص.العمومية

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القانون الخاص، كلية الحقوق، قيود الملكية العقارية الخاصةسمية حنان خوادجية،  4
   .27:، ص2008جامعة منتوري، قسنطينة، 

  مباشرة هو القانون الملكية نزع ظل في بالتعويض الإدارة التزام أساس بأن يرون الفقهاء الجدير بالذكر أن أغلبية 5
قضاء النقض في الملكية في محمد خلف، نقلا عن . دفعه وطرق حسابه كيفيات وينظم عليه ينص الذي هو القانون لأن

 .120:، ص1989، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  مصر، خمسة وخمسين عاما
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في ة في التشريع الجزائريالنظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامعقيلة وناس،  6

  .) 02و رقم 01الملحق رقم(.12:، ص2006القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

20  

 

  موقف المشرع الجزائري من التصريح بالمنفعة العمومية :انيالفرع الث

بحماية الملكية الفردية وضمان عدم التعرض لها، و التشريعات ير الدسات اهتمت
لكن قد يتعارض هذا الحق مع مقتضيات المصلحة العامة التي تتطلب مشاريع تنموية 

 استثنائيةكوسيلة  ملكيةالنزع إجراء إلى  الإدارةفتلجأ  ،لأفرادوخدمية لازمة لخدمة ا
منزوعة ملكيتها ضمن الأملاك الوطنية العمومية لإدخال الأملاك و الحقوق العقارية ال

تنظيمات منتشرة في و ،)أولا(سس دستوريةوفقا لأ ،لتخصيصها وتهيئتها للمنفعة العامة
   .)ثانيا(العديد من القوانين

  الدستور :أولا

 والقانونية نظرا لما يمثله من  برز وأهم الحقوق الدستورية أيعد حق الملكية من 
 ولم تسمححيث تبنت دساتير الدولة الجزائرية هذا الحق  ،فراد و الدولةأهمية في حياة الأ

الذي كفل حق  19761، وذلك منذ دستورمعينة ضوابطوفي حدود ضيقة إلا  المساس بهب
الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي و العائلي :"والتي تنص على16الملكية في المادة 

   ."مضمونة

ري بحق الدولة في نزع الملكية ويجد هذا الموقف اعترف المشرع الجزائكما 
وفي الفقرة الثانية  ،"نلا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانو":أنه 17المادة نصتبريره في 

نجد  ،بالرجوع إلى هذا الأخيرو ،"ويترتب عنه تعويض عادل ومنصف"...:من ذات المادة
  .ادئ الاشتراكيةعلق بمبأن المشرع الدستوري نظم حق الملكية في الباب المت

   

                                                           
 94ج،عدد .ج.ر.،ج1976نوفمبر  22، المؤرخ في97-76، المنشور بموجب الأمر رقم1976نوفمبر  19دستور 1

بتاريخ  28ج عدد .ج.ر.،ج1979جويلية  07مؤرخ في  06- 79رقم معدل بالقانون، 1976نوفمبر 24الصادرة في 
يناير  05بتاريخ  03ج عدد.ج.ر.،ج1980جانفي  12مؤرخ في 01- 80رقم المعدل بالقانون،1979جويلية  101

  .1988فمبرنو 05بتاريخ  54ج، عدد.ج.ر.،ج1988نوفمبر  05مؤرخ في  223-88رقم  المعدل بالمرسوم، 1980



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

21  

 

حق :"تنص على و 19891دستور من 40كل من نص المادة  وأيضا أكده في
الملكية الخاصة :"أن على19962دستورمن  52المادة نص فيو ،"مضمون الملكية الخاصة

لا يتم نزع :"التي تنص 20أما الاستثناء في كلا الدستورين ورد في نص المادة ،"مضمونة
، فالمشرع ربط "إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف الملكية إلا في

 وصولا إلى التعديل الأخير ، مشروعية نزع الملكية بدفع تعويض قبلي عادل ومنصف
الملكية الخاصة :"الفقرة الأولى منه أن 64في المادة الذي نص  013-16بموجب القانون 

لكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه لا يتم نزع الم:"منه 22في المادة و" مضمونة
  ."تعويض عادل ومنصف

اعتبر  إلى تقديس فكرة الملكية الخاصة، وسجل ميولاالمشرع مما سبق يتبين أن 
إلا في ظل احترام المساس بها الملكية الخاصة من إحدى الحريات العامة التي لا يمكن 

 .معينة شروط

  القوانين العادية :ثانيا

  لاك الوطنيةقانون الأم  -1

الأملاك الوطنية العامة التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية حسب أحكام المادة 
  4 :المتضمن التوجيه العقاري هي 25-90من القانون رقم  24

  الملكية العمومية و الخاصة التابعة للدولة  -
                                                           

يتعلق  1989فيفري  28، المؤرخ في 19-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري 23دستور 1
  .1989، سنة 09ج،عدد .ج.ر.،ج1989فيفري 23 استفتاء، الموافق عليه في بنشر تعديل الدستور

ديسمبر  07في  ، المؤرخ438- 96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  2
أفريل  10المؤرخ في  03-02بالقانون رقم المعدل والمتمم، 1996، الصادرة سنة 76ج عدد.ج.ر.،ج1996
 15المؤرخ في  19- 08بالقانون رقم  المعدل و المتمم، 2002الصادرة سنة  25ج عدد.ج.ر.،ج2002

  .سابق ذكره،01- 16موجب القانون ب المعدل و المتمم،2008نوفمبر  16،الصادرة في63ج عدد.ج.ر.،ج2008رنوفمب
 .سابق ذكره، 01-16القانون رقم 3
، المعدل و المتضمن التوجيه العقاري، 1990-11-18الصادر بتاريخ  25-90من القانون رقم  24المادة  4

  . 1990-12-02، الصادرة بتاريخ 49ج العدد.ج.ر.المتمم،ج
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  الملكية العمومية و الخاصة التابعة للولاية -
  لتابعة للبلديةالملكية العمومية و الخاصة ا -

حيث  ،30-90وهي الأملاك التي تكلمت عليها المادة الثانية من القانون رقم 
عرفت الأملاك العمومية على أنها مجموع الممتلكات و الحقوق العقارية و المنقولة التي 

  .1تحوزها الدولة وجماعتها المحلية

 ،تحقيق المنفعة العامةم إلا بغرض لا تت ،كإجراء استثنائي ،إن عملية نزع الملكية
 ،2لكيتها تدخل ضمن الأملاك الوطنيةوبالتالي فإن الأملاك و الحقوق العقارية المنزوعة م

لكن قبل تخصيصها للمنفعة العامة يتم إدخالها بصفة مؤقتة في الأملاك الوطنية الخاصة 
ئل تكوين وتعتبر نزع الملكية من وسا ،3ريثما يتم تهيئتها للغرض الذي انتزعت من أجله

الأملاك الوطنية بطرق غير مألوفة، تتميز بأنها تتم بإجراء انفرادي من الإدارة دون 
 .4فيغيب إذا عنصر التراضي موافقة مالكي الأموال المراد ضمها إلى الأملاك الوطنية،

  قانون التهيئة والتعمير  -2

نية المستقلة عن إن الأسباب الشرعية لنزع الملكية هي تلك الحالات المادية أو القانو
إرادة الإدارة نازعة الملكية و التي تدعوها إلى التدخل من أجل إنجاز أشغال عامة أو 
إدخال تحسينات عمرانية أو أي عمل آخر يستوجب بالضرورة نزع ملكية الخواص حتى 

ة المتعلق بالتهيئ 29-90قانونال وقد بين ،5لتحقيق النفع العام يتم تنفيذ العمل المراد إنجازه
  :في 11- 91رقم من القانون 02نزع الملكية للمادة المنفعة العامة كغرض من  و التعمير

                                                           
، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية القانون الجزائريتطور مفهوم الأملاك الوطنية في معمر قوادري محمد،  1

  .26:، ص2011والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، 
 ).04الملحق رقم (، و)03الملحق رقم :(أنظر في ذلك 2
، المعدل يتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990- 12-01الصادر بتاريخ 30-90قانون رقم من ال 7فقرة  39المادة  3

  .1990لسنة  52ج  العدد.ج.ر.لمتمم،جو ا
 .34:، ص2015، دار هومة، الجزائر، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعةيوسف دلاندة ،  4
 .08:، صرسالة سابقةعقيلة وناس،  5
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جراءات النظامية في مجال التعمير تنفيذ العمليات الناتجة عن تطبيق الإ  -1
هنا يجب أن تبرز إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بأن الغرض  :والتهيئة العمرانية

هو ضرورة تنفيذ عمليات  الحقوق العينية العقارية المعنية،من الحصول على العقارات أو 
وتشكل  ،خطط التعمير و التهيئة العمرانيةتطلبتها الأدوات النظامية المقررة في  إطار م

 .1أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير ومخططات شغل الأراضي
 :ل الكبرى ذات المنفعة العامةالتجهيزات الجماعية والمنشآت و الأعماإنشاء   -2

الجماعية هي تلك المنشآت تحدث لإشباع أغراض المنفعة العامة فالمدارس إن التجهيزات 
ومصالح البريد و المواصلات و المساحات المخصصة للترفيه و غيرها  و المستشفيات،

مما تستقبل و تقدم خدماتها للجمهور مباشرة في مرفقها كما تشمل أيضا المنشآت 
ومجموعة الهياكل التي تقام لتزويد الجمهور بالحاجيات العامة كمنشآت توليد الكهرباء و 

أما المنشآت و الأشغال الكبرى  ،المياه و تخزينها وتوزيعها أو جمع واستخراجتوزيعها 
فمن أمثلتها شق وتوسيع الطرق العمومية وخطوط السكك الحديدية واستخراج واستغلال 

 .2الخ...الثروات و نقلها

د الطبيعية أو التجهيزات لحماية بعض المواركما أنه يتم التصريح بنزع الملكية 
لا يكفي لاستغلال إذا كان نظام الارتفاقات الإدارية  ضمان سير المرافق العامة، العامة أو

والقانون المحدد  ،3المياه كما نصت عليه بعض القوانين الخاصة كقانون ،العامة ةـالملكي
  .4العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكيةللقواعد 

  
                                                           

، المعدل بموجب المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1990- 12-01الصادر بتاريخ  29- 90من القانون رقم  10المادة  1
  .1990-12- 02الصادرة بتاريخ  52ج العدد .ج.ر.ج ،22-92 رقم القانون

، مذكرة القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة و المقررة للمصلحة العامة في التشريع الجزائريأحمد خالدي،  2
 .12:، ص2014، الجزائر، 1لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، 60ج ، العدد .ج.ر.، جيتضمن قانون المياه، 2005-08-04المؤرخ في  12-05من القانون رقم 22المادة  3
 . 1983-07-19المؤرخ في 17-83، المعدل و المتمم للقانون رقم 2005-09- 04بتاريخ 

بريد و المواصلات المحدد للقواعد المتعلقة بال، 2000- 08- 05المؤرخ في  03- 2000من القانون رقم 50المادة  4
 .2000لسنة  48ج عدد .ج.ر.،جالسلكية واللاسلكية
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  إجراءات إثبات المنفعة العمومية :المبحث الثاني

يقصد بالإجراءات تلك الوسائل التي أقرها المشرع في مختلف القوانين والتنظيمات 
ارية وأوجب على الإدارة إتباعها وتتميز هذه الأخيرة بكونها إد المتعلقة بنزع الملكية

ولا مخالفتها تحت طائلة البطلان، تتميز بطابعها الجبري حيث لا يمكن للإدارة كما  بحتة،
يكون التصريح بالمنفعة العمومية ممكنا إلا إذا مر ببعض الإجراءات الجوهرية المسبقة 

مسبق لتقرير  إداريفيليها فتح تحقيق  ،ي ينبغي على المستفيد القيام بهاتبدأ بالإجراءات الت
ريح بالمنفعة دور قرار التصــصثم ، )المطلب الأول(دى فعالية المنفعة العموميةم

  .)المطلب الثاني(العامة

  الإجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية :المطلب الأول

ممكنا إلا إذا مر بمراحل تحضيرية قرار التصريح بالمنفعة العمومية  يكونلا 
يثبت  مابتقديم مثل في ضرورة قيام المستفيد من نزع الملكية جوهرية سابقة لإصداره تت

من خلال ملف يقدم ووجود منفعة عامة للمشروع المراد إنجازه  التفاوض الوديفشل 
يصدر  اوعلى ضوئه ،)الفرع الأول( وهي إجراءات مسبقة من جهة المستفيد ،1للوالي

  .)الفرع الثاني(قرار فتح التحقيق المسبق

  الإجراءات المسبقة من جهة المستفيد :الفرع الأول

إلى إجراءات أولية مسبقة تتكفل صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية خضع ي
 العقارات قتناءبمحاولة ا ،)أولا(بالقيام بها الجهة المستفيدة من العملية المراد التصريح بها

لب نزع الملكية ط ملفتكوين بالطرق الودية  وإن لم تتوصل لذلك ،)ثانيا(راضيبالت
  .)ثالثا(

  

 
                                                           

، قسم النظام القانوني لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، مجلة المنتدى القانونيرمزي حوحو، محمد لمعيني،  1
  .75:، ص2009أفريل ، 6الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد
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  اقتراح الهيئة المستفيدة :أولا

إن فكرة المنفعة العامة و التي تتضمنها عملية نزع الملكية تثيرها الهيئة المستفيدة 
وإشباع لخدمة المجتمع  اللازمة احتياجاتهابحسب  ،ذلك من خلال المشروع الذي تقترحهو

  .1الهيئة المستفيدة اقتراحة يكون على أساس وعليه فإن نزع الملكي حاجات المرفق العام،

ويشترط في كل الحالات أن يكون المشروع المزمع إنجازه من طرف الهيئة 
أخرى أو في حالات  ،2ت المذكورة في نص المادة الثانيةالمستفيدة يدخل ضمن الحالا

ك الأملااستغلال أن تدخل في إطار إنشاء أو بشرط  ،3نص المشرع عليها بقانون خاص
لكن لا يكفي أن يكون المشروع المزمع إنجازه داخل الحالات  العامة أو تسييرها، الوطنية

أن تثبت الهيئة المستفيدة أنها بل يجب  ،لتبرير اللجوء إلى نزع الملكية المذكورة آنفا
حاولت اقتناء الأملاك أو الحقوق العقارية بالطرق الرضائية إلا أنها أدت إلى نتائج 

   .4سلبية

  التسوية الودية :انياث

الودي الطريق العادي لتملك الدولة الأموال الخاصة للأفراد غير أن  الاتفاقيعتبر 
    نادرا، من يسلك هذا الطريق المقررة له جعلت طبيعة حق الملكية و الضمانات القانونية

ورغم ذلك يجب أن تسعى  التي أوجدت نزع الملكية بالطريق الجبري،وهي العلة 
ةللحص وذلك بلجوء الهيئة المستفيدة إلى  ،5ول على الأملاك الضرورية بالطرق الودي

                                                           
، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، دفعة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامةمحمد بوشريط، عمرون آكلي،  1

  .12:، ص2007
وزيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا ":، تنصسابق ذكره، 11-91من القانون رقم  2فقرة  02المادة  2

ليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط، تتعلق بإنشاء جاء تنفيذا لعم
 "تجهيزات جماعية ومنشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية

،     المتضمن تعريف الحمامات المعدنية، 1999- 01-29الصادر بتاريخ 41- 94المرسوم التنفيذي رقم: مثال ذلك 3
 .ية نزع الملكية إذا وجدت مياه معدنية في ملك خاص ولم تستغل أو تأجر من طرف المالكنص على إمكان

  .20:، صمقال سابقأحمد رحماني،  4
رسالة لنيل شهادة  ،رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةسهيلة لباشيش،  5

  .8:، ص2008لية الحقوق بن عكنون، سنة الماجستير في الدولة والمؤسسات العمومية، ك
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أو الحقوق العقارية بالتراضي مع الأملاك  اقتناءالمفاوضة مع الملاك المعنيين بغرض 
وعليه يتعين على المصلحة  أصحابها ويكون ذلك بالشراء أو التبادل بأملاك أخرى،

  .1الشراء المستفيدة اقتناء الأملاك بعملية

تتصل بالملاك وأصحاب الحقوق المزمع ، إعداد المشروع المزمع إنجازهبعد  أي
وكل هذا مرفق  ويعرض عليهم المشروع من حيث موقعه ومساحته وأهدافه، ،كيتهانزع مل
 كما تعرض عليهم مقدار التعويض الذي يحدد على أساس سعر السوق، ،الوضعية بمخطط

ففي  العمرانية،وبالمتر المربع بالنسبة للأراضي  اضي الفلاحية،و بالهكتارات بالنسبة للأر
حالة قبول أصحاب الملك للعملية يحرر محضر قبول بذلك وتقدم العقود الإدارية الخاصة 

لمتضررين بناءا ويتم التنازل مباشرة ويعوض ا بالأملاك والحقوق المزمع نزع ملكيتها،
 لاك لعملية الشراء أو التبادل بالتراضي،أما في حالة رفض الم ،2على محضر صلح ودي

من نزع الملكية النتائج السلبية التي تمخضت عن يحرر محضر بذلك يثبت فيه المستفيد 
  .3بالتراضي الاقتناءالمحاولات الودية و 

  ملف طلب نزع الملكيةتكوين  :ثالثا

تائج حقوق العقارية إلى نإذا لم تؤدي الطرق الودية للحصول على الأملاك وال
، يحرر محضر عدم الصلح وعلى أساسه تكون الهيئة المستفيدة ملفا تثبت فيه أن إيجابية

المشروع المزمع إنجازه ذو منفعة عامة،وأنها سعت للحصول على الأملاك الضرورية 
  .بالطرق الودية

  

  

                                                           
 .11-10:، صسابقة مذكرةمحمد بوشريط، عمرون آكلي،  1
، مذكرة لنيل درجة ماجستير في )دراسة مقارنة(التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية، براهيمي سهام ، 2

  .58، ص2011القانون، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،
 .20:، صمقال سابقأحمد رحماني،  3



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

27  

 

  1:هذا الملف يتكون من

ائج السلبية التي تقرير يسوغ ضرورة اللجوء إلى إجراء نزع الملكية ويبين النت -1
التصريح العلم أن السلطة المختصة بإقرار  مع ،آلت إليها محاولة الاقتناء بالتراضي

  .2هذا الشرط الجوهري إذا لم يتوفربالمنفعة العمومية مجبرة على رفض فتح التحقيق 

تصريح يوضح الأهداف المنتظرة من إنجاز المشروع والذي ينبغي أن يهدف  -2
الغاية من ف .و المخطط التي تتعلق بها العمليةتعمير أو الهيئة العمرانية أحتما إلى أداة ال

وبالتالي يصبح  ،قبل مباشرة الإجراءات هذا الشرط هو التحقق من فعالية المنفعة العمومية
ن اتضح لها أن العملية تخرج عن النطاق إبإمكان الإدارة تفادي الإجراءات اللاحقة 

  .3الشرعي لنزع الملكية

ال المزمع إنجازها ويسمح للجمهور طط للوضعية يحدد طبيعة وموقع الأشغمخ-3
  .من التعرف على طبيعة المشروع وموقعه والأراضي التي يقع عليها المشروع

تقرير بياني للعملية وإطار التمويل المخصص لها مع توضيح مصادر الأموال  -4
  .وتوفيرها وتحديد المبالغ المخصصة لتغطية العملية

صريح أو دراسة حول الآثار التي قد يخلفها إنجاز المشروع حول البيئة ت -5
  .الطبيعية

 الفلاحية و ، يوضح الثروات الطبيعية وتصريح حول دراسة موقع الأشغال -6
، وكذا مدى تأثير هذه الأشغال يئة موقع الأشغال المزمع إنجازهاالغابية التي تمتلكها ب

 ة وبصفة دائمة أو مؤقتة على البيئة الجغرافيةسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر
وبالخصوص على المياه، الهواء، النباتات، الحيوانات ومدى تأثيرها على حسن الجوار 

  .من حيث الضجيج، الروائح، النظافة، الصحة والسكينة العامة

                                                           
  .سابق ذكره ،186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
  .18:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  2
 .17-16:، صمذكرة سابقةعمرون آكلي،  ،بوشريطمحمد  3
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المختص  1يرسل الملف المكون لطلب نزع الملكية من طرف المستفيد إلى الوالي
نه أن يطلب جميع المعلومات و الوثائق التي يراها مفيدة في دراسة الملف، فإذا الذي يمك

كانت الأشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات فإن المستفيد من نزع 
الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية إلى كل والي مختص إقليميا والذي يتولى تنفيذ 

  .2يةجميع إجراءات نزع الملك

وإذا ما توفرت كل الشروط المشار إليها سابقا تنتقل الإدارة المختصة إلى إجراء 
 .، والمتمثل في فتح التحقيق المسبقإجراءات تقرير المنفعة العمومية آخر من

  قرار فتح التحقيق المسبق :الفرع الثاني

تحقيق يتم إثبات المنفعة العمومية التي من أجلها يتم نزع الملكية عن طريق 
تمكين المواطنين من  L'enquête préalable)(ويقصد بالتحقيق الإداري المسبق ،3مسبق

ه التحقيق ":وقد عرفه وهبة الزنقلي ،4الإطلاع على طبيعة ومحتوى المشروع وقوام
ن جدية الدافع في اللجوء إلى نزع ملكية الأفراد العامة وهو إجراء م المسبق هو التثبت

  . 5"ريعات في العالمحرصت عليه معظم التش

فالتحقيق المسبق هي المرحلة التي يقوم بها الوالي المختص إقليميا بعد تلقيه ملف 
اءات المكونة لعملية نزع وهو أول قرار إداري تنطلق به مجموعة الإجر المستفيد،

 . فلا يجوز تقرير المنفعة العمومية إلا بإجراء تحقيق إداري مسبق  ،الملكية

  لمختصة بإصدار القرار وطبيعته القانونيةالجهة ا:أولا

  الجهة المختصة بإصدار القرار  -1
                                                           

 الدولة ممثل الوالي:"أن يةالمتعلق بالولا، 2012-02-21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  110نصت المادة  1
 ".الحكومة مفوض وهو .الولاية مستوى على

 .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  2
 .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  04المادة  3
 .21، صمقال سابقأحمد رحماني،  4
، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة ت للمنفعة العامةدراسة مقارنة في نزع ملكية العقاراالسيد وهبة الزنقلي،  5

 .63:، ص1960، مصر، 02الرابعة، العدد
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 الوالي مصدر قرار فتح التحقيق المسبق  - أ

وذلك طبقا  إن الجهة المختصة بفتح قرار التحقيق تتمثل في الوالي المختص إقليميا،
بقرار يفتح التحقيق المسبق ":والتي تنص 186- 93وم التنفيذي من المرس 6لنص المادة
  .1"...من الوالي 

اختصاص أصيل  قرار فتح التحقيق أن ،سابقة الذكر نص المادةخلال لاحظ من ن
بالنسبة للسلطة المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة نجده  على عكس ما عن الوالي
 .ها الجغرافيطبيعة الأشغال المزمع إنجازها و موقعوالتي تختلف باختلاف  العمومية،

 الوالي في دراسة ملف التحقيق سلطات    -  ب

بق لملف المستفيد من هذا يعتمد سريان إجراءات نزع الملكية على التكوين المس
لضمان  ،يوجهه إلى الوالي صا خاضعا للقانون العام أو الخاص،سواء كان شخ ،الإجراء

ب ويتمتع الوالي بالسلطة الواسعة للرفض أو قبول طل ،2مصداقية عملية النزع شفافية و
إذ أنه يمكن للوالي رفض التحقيق المسبق إذا لم تتوفر في ملف المستفيد  نزع الملكية،

وكل مخالفة قد ترتكب في هذه المرحلة ترتب مسؤولية  إحدى الوثائق المذكورة سابقا،
لة توفر جميع الشروط سابقة أما في حا ،3السلطة الإدارية المختصة بإقرار نزع الملكية

  .4بموجب قرار فتح التحقيق المسبق ين لجنة للقيام بالتحقيق،فالوالي يع ،الذكر

  الطبيعة القانونية لقرار التحقيق المسبق  -2

البحث  يجب ،ة أي قرار واعتباره قرارا إداريااستقر الفقه على أنه للتأكد من طبيع
ي البداية صادر عن سلطة إدارية ف وإجراء فتح التحقيقما إذا توفرت جميع أركانه، 

  .وهي الوالي و بإرادة منفردة  ، مختصة

                                                           
  .سابق الذكر، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  1
 .17:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  2
الة مقدمة لنيل شهادة رس، منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائريخالد بعوني، 3

 .147:ص ،2011، الجزائر، 1الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
  .23:، صمقال سابق رحماني أحمد، 4
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ولا يمس بالحقوق التي يتميز بها القرار  ،يحدث آثار قانونية إلا أن هذا الإجراء لا
ومادام أن إجراء فتح التحقيق يعتبر  قضاء الإداري،الإداري لكي يكون محلا للطعن أمام ال
فلا يمكن أن  العامة،قرار التصريح بالمنفعة  اتخاذمن الأعمال التحضيرية السابقة على 

لأن الهدف من اتخاذه هو إثبات وجود  يكون محلا للطعن أمام القضاء بصفة مستقلة،
  .1منفعة عامة وليس له أثر

  الشروط المتعلقة بكيفيات سير التحقيق : ثانيا

وجود الأشغال الهيئة المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق هو والي مكان 
لذي بعد استقباله للملف من طرف الهيئة المستفيدة وبعد التحقق من ، واالمزمع إنجازها

، يشرع في إعداد القرار المتضمن فتح التحقيق تفاصيل العملية واكتمال الوثائق جميع
التي  186-93 رقم من المرسوم التنفيذي 03كما هو منصوص عليه في المادة  2المسبق

ين لجنة تحقيق من ثلاثة أشخاص يكون يقوم الوالي بعد دراسته الملف تعي"نصت على أنه 
  .3"اته مدى فعالية المنفعة العموميةأحدهم رئيسا لها لإجراء تحقيق بقصد إثب

أن قرار التحقيق يتضمن  ،11-91من القانون رقم  6ص المادة ن نلاحظ من خلال
  .عيين لجنة التحقيق وضبط كيفيات التحقيقتجانبين، 

  تشكيل لجنة التحقيق   -1

أن الوالي بعد دراسته  186-93من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة لقد بينت 
للملف يقوم بتعيين لجنة تحقيق ويكون أحد أعضائها رئيسا لها لإجراء التحقيق بقصد 

 .4إثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية

  تعين لجنة تتشكل من ثلاثة أشخاص  - قرار فتح التحقيق -وبموجب هذا القرار

                                                           
 .21:، صمذكرة سابقةنعيمة سعيدي،  1
 .، يتضمن قرار فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية)05لملحق رقم ا(:أنظر 2
  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  3
  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  4
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 وزير الداخلية والجماعات المحلية،وتعين من طرف  ،1قائمة تعد سنويا يختارون ضمن 
، تتكون من قدماء 2شخص 12إلى  06إذ توضع هذه القائمة عن كل ولاية و تضم من 

على الأقل من القانون  13القضاة والموظفين أو قدماء الموظفين الذين هم في الصنف 
مكنها أن تساهم نظرا لكفاءتها أو وأية شخصية أخرى ي ،3الأساسي للوظيف العمومي

  .كما أن هذه القائمة تجدد سنويا ،4خبرتها في سير التحقيقات

 محددة في أعضاء لجنة التحقيق   ضع معاييريلم  وما يمكن ملاحظته أن المشرع
  .وإنما ترك الأمر مفتوح للأخذ بالمفهوم الواسع  ،الاحترافيةو والمهنية، كالتخصص،

    عمل لجنة التحقيق  -2
 الشروط المتعلقة بمكان وزمان سير التحقيق   - أ

  :وهي كالآتي وساعات وأيام إجراء التحقيق ويقصد بها  مكان سير وفتح التحقيق،

تحديد الجهة أو المكان الذي  يقصد بمكان فتح التحقيق :مكان سير وفتح التحقيق -
توى الدفتر للجمهور الإطلاع على ملف التحقيق لتدوين ملاحظاته على مس هيمكن في

  .5الخاص بالتحقيق الموضوع خصيصا لهذا الغرض
فإنه للجنة أن تعمل  186-93من المرسوم التنفيذي  2فقرة  08فحسب نص المادة 

بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان 
  .6عمومي آخر يحدد في قرار فتح التحقيق

                                                           
 .سابق ذكره ،11-91من القانون رقم  05المادة  1
  .، يتضمن قرار يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق)06الملحق رقم (:أنظر 2
،  46ج رقم .ج.ر.،ج يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15، المؤرخ في 03-06أمر رقم  3

 .2006يوليو  16الصادرة بتاريخ 
 .سابق ذكره، 186- 93من المرسوم التنفيذي  رقم  04المادة  4
  .37:، صرسالة سابقةوناس، عقيلة  5
 .ذكره سابق، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  08أنظر المادة  6
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رية في تحديد النص يتبين أن الوالي يتمتع بصلاحيات وسلطة تقدي من خلال هذا  
الأنسب إلزام الوالي بفتح تحقيق في المكان الأكثر تناسبا كان إلا أنه  ،مكان إجراء التحقيق

  . الديمقراطيةتكريس لفعالية وا لزيادة ،و مردودية مع المشروع المراد إنجازه
أن لجنة التحقيق مخولة لسماع  11-91م من القانون رق 1فقرة 07وأشارت المادة

  .1أي شخص و الحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها وإعداد استنتاجاتها
في  آراء هؤلاء الأشخاصإلى  بالإشارة ه لا يوجد أي نص يلزم لجنة التحقيقأنإلا 

  .ذلك أن مشاركتهم لا تتعدى الاستماع إلى أقوالهم .ليهاالاستنتاجات التي تتوصل إ
، فألزمت أعضاء اللجنة المذكورة ألا سابقة الذكر من نفس المادة 2أما الفقرة 

  2.طلعون عليها أثناء أداء مهمتهميبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق و المعلومات التي ي
  . ولم يبين المشرع الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام

يق يخضع من إجراء التحقإن ساعات أو ز: ساعات و أيام إجراء التحقيق -
إلا أنه  ،يام الأسبوع على الأقلكما ينظمها القانون خلال أ ،لأوقات عمل هذه الإدارات

في قرار إعلان التحقيق على ساعات عمل إضافية تخص العطل  كان يمكن النص
  .3الرسمية و الأعياد و المناسبات إذا ما تطلبت ظروف التحقيق ذلك

مسؤولية المباشرة للرئيس الإداري للجهة الإدارية التي تحت اليوضع ملف التحقيق 
و رئيس الدائرة،  رئيس البلدية على مستوى بلديته،(وضع على مستواها ملف التحقيق 

حتى يتسنى لأي شخص أن يطلب الإطلاع على هذا الملف في أي وقت  ،) الخ...الوالي
مل الإدارة الموضوع بها في الميعاد المحدد لإجراء التحقيق في حدود أيام وساعات ع

  .4ملف التحقيق
  
  
  

                                                           
  .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  1فقرة  07أنظر المادة  1
 .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  2فقرة  07أنظر المادة  2
 .36:، ص1996، الجزائر، 2، العددنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المجلة القضائيةمقداد كرغلي،  3
  .39:، صرسالة سابقةعقيلة وناس،  4



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

33  

 

 لإجراء التحقيقالميعاد المحدد    -  ب
من  2رة فق 06طبقا للمادة  ،راء التحقيق في قرار فتح التحقيقيحدد الوالي ميعاد إج

هويتم وجوبا تحديد ت ،186-93المرسوم التنفيذي   ،1اريخ بدء التحقيق وتاريخ انتهائ
وهذا ما نصت عليه  همية العملية و كيفيات عمل اللجنة،ويكون تحديد مدة التحقيق حسب أ

  .تحقيق متغيرة من عملية إلى لأخرىوعليه فمدة ال ،2من المرسوم السابق الذكر 08المادة 
وإن كان المشرع ألزم السلطة الإدارية في إطار فتح التحقيق وتعيين اللجنة أن 

يجعل هذه المدة  مما ،تبقى غير محددة هائه إلا أن مدتهتحدد تاريخ بدء التحقيق وتاريخ انت
  : ، وفي كلتا هاتين الحالتين قد تطرح عدة مشاكلقد تطول أو تقصر

فهي  ،ليوما أو أق) 15(فإن كانت المدة قصيرة جدا بأن تكون خمسة عشر   -
  .3غير كافية لإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في التحقيق و العلم به

ق طويلة بان تتجاوز عدة أشهر فإنها ستطرح الكثير من أما إذا كانت مدة التحقي  -
  .4الإشكالات و على الخصوص تلك المتعلقة بتقييم التعويض

وإن ، والشفافية أمر مستوجب يعطيه طابع الجديةلذلك فإن أمر تحديد مدة التحقيق، 
بأن تقدم إلا أنه ألزمها  ،حقيق المدة التي تنجز فيها عملهاكان المشرع لم يحدد للجنة الت

يوما بعد انتهاء التحقيق في ) 15(تقريرها إلى الجهة التي عينتها في أجل خمسة عشر
  .5المنفعة العمومية 

 )تقرير لجنة التحقيق( نتائج التحقيق -جـ 

بانتهاء لجنة التحقيق من وضع تقريرها الخاص بمدى ثبوت المنفعة العامة في 
ترسل نتائج أعمال اللجنة  ،ملف التحقيقيوما من غلق  15الميعاد المحدد لذلك وهو 

الموقعة و المؤشرة و المؤرخة إلى الوالي مع جميع الوثائق الإثباتية المفهرسة قانونا في 

                                                           
 .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  06المادة  أنظر 1

  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  08أنظر المادة 2 
  .سابق ذكره، 11- 91من قانون  08و المادة  1فقرة  07هذا ما أكدت عليه المادة  3
  .18:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  4
 .سابق ذكره، 11- 91من القانون رقم  1فقرة  09ة و هذا ما أكدت عليه الماد 5



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

34  

 

وترسل نسخة من نتائج التحقيق إلى  ظرف محمول لدى المصالح المعنية للولاية،
  .1الأشخاص المعنيين الطبيعيين أو المعنويين بناءا على طلبهم

نة ملزمة بالإفصاح عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة فاللج
فلا  وذلك تفاديا لأي غموض أو التباس،، 3فإفصاح اللجنة يعد خلاصة للتحقيق ،2العمومية

، وليس ةوإن التقرير يرجع إلى رأي واستنتاج خاص باللجن ،يترك أي مجال للاستنتاج
الجمهور الذي قدم معلومات  ية ملاحظاتبالضروري أن يكون رأيا راجحا إلى أغلب

  .4، بل بالعكس يمكن أن يأتي مخالفا لها للجنة
 لإدارةالا يلزم  التحقيق سواء كان إيجابي أو سلبي،رأي لجنة نستنتج مما سبق أن 

وشكلي مجرد رأي استشاري فهو  لأن المشرع لم يبين مآل هذا الرأي إن كان سلبي، ،به
  .كإجراء

  رحلة التحقيق في المنفعة العموميةضمانات م:ثالثا

  حياد التحقيق  -1

، يشترط في هؤلاء الأشخاص سير التحقيق بطريقة سليمة وصحيحةلضمان 
 05 المادةنصت  ،لى الجهة الإدارية نازعة الملكيةعدم انتمائهم إ-لجنة التحقيق-لمحققينا

الجهة الإدارية يشترط في المحققين الانتماء إلى ":على 11-91رقم من القانون 2 فقرة
وإن هذا ، 5"نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة من المنزوع ملكيتهم

التقيد التشريعي يعتبر نوعا من الضمان وتجسيدا لمبدأ الحياد وعدم تحيز الإدارة 
 .يضمنه القانون، و6المنصوص عليه في الدستور الجزائري

                                                           
 .سابق ذكره، 186- 93من المرسوم التنفيذي رقم 09، وكذا المادةسابق ذكره،11-91من القانون رقم 09أنظر المادة 1
  .، دون ذكر الصفحاتسابق ذكره، 24-00المرشد التطبيقي رقم  2
  .، يتضمن محضر اختتام التحقيق المسبق)07 الملحق رقم(أنظر. 30:، صمذكرة سابقة، بوذريعاتمحمد  3
، مذكرة ماجستير في القانون العام، الرقابة القضائية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامةرقية بدرانية،  4

  .44:، ص2003جامعة وهران، الجزائر، 
  .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  2فقرة  05المادة  5
  ".عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون" :، تنص علىسابق ذكره، 1996من دستور 23المادة  6
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 ،بعملية التحقيق مد في المحققين للقيايستخلص أن المشرع الجزائري يشترط الحيا
بطريقة ذلك لضمان سير التحقيق ، وية بينهم وبين أطراف نزع الملكيةوكذا الاستقلال

المصلحة  لغرض تحقيق وتجسيدا لمبدأ الحياد وعدم تحيز الإدارة ،سليمة وصحيحة
ابتها تترك ورق ية،قانونالطر الأتحديد بواسطة البقى مسألة الحياد صعبة تو ، الخاصة
  .لقاضيية للتقديرللسلطة ا

  استقلالية لجنة التحقيق  -3

، ومن بين ستقلالية الجهة القائمة بالتحقيقإن نجاح عملية التحقيق تتوقف على ا
المقابل المالي الذي يتحصل عليه أعضائها مقابل الاستقلالية طريق التعيين و شروط هذه

فلجنة التحقيق يتم  186-93 رقم نفيذيمن المرسوم الت 03و حسب نص المادة  ،1عملهم
أي والي الولاية التي يتواجد بها  ،لمختص إقليمياا تعيينها من الإدارة ممثلة في الوالي

ليكون التحقيق يمتاز الملك المنزوع وهذا التعيين لا يوفر الاستقلال المطلوب 
  .بالموضوعية

في المقابل  المالي الذي يتحصل و المتمثل  بالاستقلاليةلة الثانية المتعلقة أما المسأ
مس قد ي ،2عليه أعضاء لجنة التحقيق في شكل مكافآت على حساب السلطة نازعة الملكية

ب مكافآت وإن كان المشرع قد حاول ضبط كيفية حسا ،بمبدأ استقلالية أعضاء اللجنة
د يثير ق فذلك ،3لا يبقى المجال مفتوحا للسلطة نازعة الملكيةأعضاء لجنة التحقيق حتى 

   .شكوك المواطنين حول استقلاليتهم وحتى حيادهم 

  الطابع الإلزامي لإجراءات التحقيق في المنفعة العمومية -4
  الحالة العادية  - أ

                                                           
 .31:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  1
تحدد مكافآت أعضاء لجنة التحقيق حسب : "نصت أنه. سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2

يم المعمول به، وتكون المكافآت على عاتق السلطة الكيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظ
 "نازعة الملكية

 .سابق ذكره ،186-93من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  05أنظر المادة  3
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الذي يحتم ، الأمر الإلزامبصيغة الوجوب و ،وردت كل إجراءات التحقيق المسبق 
نت أعمالها قابلة وإلا كا على الإدارة نازعة الملكية أن تحترم كل هذه الإجراءات،

التحقيق مما قد يؤدي إلى تهديد للمخاصمة أمام القضاء المختص على أساس عدم شرعية 
  .عملية نزع الملكية ككل وعدم إتمامها

حول كل هذه الإجراءات و الشروط الإلزامية ضرورية لصحة التحقيق المسبق و
ءا استثنائيا يمس تمثل إجرا، فمادام أن عملية نزع الملكية مدى فاعلية المنفعة العمومية

و الإجراءات التي  فإنه لا يمارس إلا في أضيق الحدود ووفقا للشروط ،الملكية الخاصة
وكل خروج عن القانون يشكل مساسا بحق ملكية الأفراد المحمي  ،حددها القانون

  .1دستوريا
  ) الحالة الإستعجالية (ستثنائية الحالة الا  -  ب

وضروري لصحة باقي حقيق المسبق إجراءا إلزاميا الت في الأوضاع العادية يمثل
إلا أنه توجد حالات خاصة تتصف بالاستعجال  الإجراءات المتبعة قانونا لنزع الملكية،

والتي تخص العمليات السرية  ،وتتضمن إجراءات مختلفة عن الحالة العادية لنزع الملكية
ولا 3مقتضبا  11- 91رقم  من القانون 12مادة لقد جاء نص ال ،2الخاصة بالدفاع الوطني

  :يستخلص فيه غير استثناءين من القاعدة العامة 

  .عدم إجراء تحقيق إداري مسبق  -

  .عدم نشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية -

ساعة على  24في مدة و ،4سريعة الحالة الإستعجاليةي فإجراءات التسليم  و تكون
  .نزع الملكية بعد شهر من التسليمأن تتولى الإدارة إتمام إجراءات 

                                                           
  .22:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  1
يق يمكن إعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحق:"، نصتسابق ذكره، 11-91من القانون رقم 12المادة  2

مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، ولا يخضع 
 ".القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته

  .المذكورة أعلاهمادة، ، فلم ترد أية أحكام بشأن تطبيق هذه السابق ذكره، 186- 93أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم  3
 .، يتضمن التصريح بالمنفعة العامة بنزع الملكية و الاستعجال)08الملحق رقم :(أنظر 4
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  قرار التصريح بالمنفعة العمومية: لمطلب الثانيا

 بعد إجراء التحقيق المسبق الذي يرمي إلى التأكد من وجود المنفعة العمومية،
والذي يعتبر  التصريح بالمنفعة العمومية،الجهة المختصة بنزع الملكية قرار تصدر 

من  ع عام،بان العملية المراد انجازها تصبو إلى تحقيق نفإفصاحا من الإدارة عن تقديرها 
و طبيعته  القرارهذا هذا المطلب سنتطرق إلى تحديد الجهة المختصة بإصدار  خلال

      شكليةشروط  بيانات إلزامية و من ما يتضمنهإبراز ثم  ،)الفرع الأول(القانونية 
  .)الفرع الثالث( ئجآثار ونتاما يترتب عنه من وأخيرا  ،)الفرع الثاني(

  القانونيةتصريح وطبيعته الجهة المختصة بإصدار قرار ال:الفرع الأول

  الجهة المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية: أولا

من المرسوم التنفيذي  2و المادة  186-93من المرسوم التنفيذي  10نصت المادة 
 قرار التصريح بالمنفعة العموميةبالتمييز بين ثلاث سلطات مصدر ل ،2481-05رقم

  :كالأتي

 التصريح بموجب قرار صادر عن الوالي  -1
كيتها واقعة في إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع مل  

دة أو عدة بلديات من الولاية، فإن التصريح ، سواء في بلدية واحتراب ولاية واحدة
  .2قرار صادر عن والي هذه الولاية، يكون بموجب بالمنفعة العمومية

 التصريح بموجب قرار وزاري مشترك -2

ة في تراب إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقع
، فإن التصريح بالمنفعة العمومية يكون بموجب قرار وزاري ولايتين أو عدة ولايات

                                                           
، المعدل و المتمم للمرسوم 48ج عدد.ج.ر.،ج2005يوليو سنة  10المؤرخ في 248-05المرسوم التنفيذي رقم 1

  .سابق ذكره، 186- 93التنفيذي رقم
بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق "...:، تنصسابق ذكره، 186- 93رقم  المرسوم التنفيذي 10المادة  2

  .)09الملحق رقم :(أنظر ".العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة
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ين الوزير المعني ووزير الداخلية و مشترك أو بموجب قرارات وزارية مشتركة ب
  .1الجماعات المحلية ووزير المالية

 هذا لتوسع نطاق نزع الملكية لتشمل إقليم ولايتين أو أكثر بدل إقليم ولاية واحدة،و
، نظرا للجهة التي تصدره قرار التصريح بالمنفعة العمومية مما يستلزم ارتفاع في درجة

  .شتركةبموجب قرار أو قرارات وزارية م

 التصريح بموجب مرسوم تنفيذي -3
ب مرسوم على حالة التصريح بموج186-93رقم لم ينص المرسوم التنفيذي

ي ولهذا صدر المرسوم التنفيذي  ،2005قانون المالية لسنة، وإنما نص عليها 2تنفيذ
من  10منه المتممة لأحكام المادة عشرة  02جاء في نص المادة  و ،248-05رقم

المنفعة أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات "أنه 186-93 ذي رقم المرسوم التنفي
وأيضا  ،3"الاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذيو العامة و البعد الوطني

  .20144قانون المالية لسنة 
إنجاز البنى التحتية ذات (وجود هذا النوع من الإنجازات  وهذا يعني أنه في حالة

مومية يصدر عن ، فإن التصريح بالمنفعة الع)الإستراتيجيني والمنفعة العامة والبعد الوط

                                                           
بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير :" ، تنصسابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1
معني، ووزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير المالية، إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المراد ال

  ".نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات
المتعلق بنزع  ،2007سبتمبر 2الصادر  07- 43صدر بموجب نص هذه المادة المنشور الوزاري المشترك رقم  2

والذي بهدف التذكير ، كية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية وذات البعد الوطني و الإستراتيجيالمل
من  65بالإطار التشريعي و التنظيمي المسير لعمليات نزع الملكية، وكذا يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في المادة 

بتاريخ  85ج عدد .ج.ر.،ج2005المتضمن قانون المالية لسنة  ،2004ديسمبر  29المؤرخ في  21- 04القانون رقم 
 .سابق ذكره، 11- 91المتمم للقانون  2004ديسمبر 30

  .سابق ذكره، 248-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  3
يتضمن ، 2013ديسمبر  30المؤرخ في  08- 13من القانون رقم 37الصادرة بموجب المادة  3مكرر  12المادة  4

يتم التصريح بالمنفعة "نصت أنه ، 2013ديسمبر  31، الصادرة في 68ج العدد.ج.ر.،ج 2014ن المالية لسنة قانو
العمومية لعمليات انجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، نظرا لطبيعة بنيتها التحتية 

 "مرسوم تنفيذي ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني الاستراتيجي بموجب
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وكما هو معلوم فإن المرسوم التنفيذي يصدر عن الوزير الأول طريق مرسوم تنفيذي، 
  .1وذلك في مجال التنظيم الممنوح له دستوريا ،)رئيس الحكومة سابقا(

زع الملكية إن كان في ولاية أو يشمل عدة فالأمر لا يتعلق بالنطاق الإقليمي لن
ولايات وإنما يتعلق بطبيعة المشروع المزمع إنجازه كونه يخص إنجاز البنى التحتية ذات 

  .2مة و البعد الوطني والاستراتيجيالمنفعة العا
ع ذات بإعطاء مفهوم للمشاري 07-43رقم المشترك وقد تكفل المنشور الوزاري

عن طريق فيها إجراء التصريح بالمنفعة العمومية التي يكون  ،يجيالبعد الوطني والاسترات
  .3نجازالإفي  بطء والتأخيرللتفاديا وذلك  مرسوم تنفيذي،

  الطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية :ثانيا
 يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية قرارا إداريا كونه يصدر من جهة إدارية

وكذلك بحسب ، وتحدد الجهة الإدارية المصدرة بحسب مدى العملية 4)لعضويالمعيار ا(
  .أهميتها

نوع تحديد  ، يجبالطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العموميةولمعرفة 
  فهل هو قرار فردي أو تنظيمي ؟القرار من حيث نطاقه، 

                                                           
  "يوقع المراسيم التنفيذية:"، جاء فيها الصلاحيات المخولة للوزير الأول أنهسابق ذكره، 2016من دستور 99المادة  1
  :تم إصدار العديد من المراسيم التنفيذية التي تصرح بالمنفعة العمومية ، نذكر منها  2
ضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط يت، 2008ماي  10المؤرخ في  137- 08المرسوم التنفيذي رقم -

 24ج رقم .ج.ر.زرالدة،ج) المدينة الجديدة(سيدي عبد االله /الرابط بين بئر توتة المزدوج المكهرب للسكة الحديدية
 .2008ماي  11الصادرة بتاريخ 

ومية لعمليات تعديل ، يتضمن التصريح بالمنفعة العم2008ماي  10، المؤرخ في 138- 08المرسوم التنفيذي  -
ج .ج.ر.،ج)وهران/الخط الرابط بين الجزائر(الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية

 .2008ماي  11بتاريخ  24رقم
يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تحديث لعملية ، 2008ماي  10، المؤرخ في 139-08المرسوم التنفيذي  -

ماي  21بتاريخ  24ج رقم .ج.ر.تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسى،ج - الرابط بين الثنية الحديدية خط السكة
2008 . 

 .سابق ذكره،2005المتضمن قانون المالية لسنة،2004ديسمبر 29المؤرخ  21-04من القانون رقم 65المادة أنظر  3
، الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة، اءنزع الملكية للمنفعة العامة فقها و قضالسيد حسن البغال،  4

 .20:، ص 1966
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يا أم قرارا من خلال طريقة شهر القرار يصعب تحديد ما إذا كان قرارا فرد
، قد نصت على )المذكورة سابقا( 11-91رقم  من القانون11تنظيميا كون أن المادة

وهو خاصية من خصائص القرار التنظيمي ونصت على التبليغ الذي هو خاصية  ،رنشال
من خصائص القرار الفردي، وكذلك بالنظر إلى حق الجهة الإدارية بالتراجع عن هذا 

  .1قرب إلى القرار التنظيميالقرار في أي وقت فإنه أ
إعطاء وصف لطبيعة قرار  007رقم ولقد حاول المنشور الوزاري المشترك

، حيث يعتبر هذا القرار قرارا فرديا بالنسبة للأشخاص أو الملاك الذين استفادوا صريحالت
من عملية التبليغ الشخصي، أما بالنسبة للأشخاص المعنيين الذين لم يستفيدوا من التبليغ 

  .2شخصيا فإن قرار التصريح يعتبر بالنسبة إليهم قرارا تنظيميا
لتصريح بالمنفعة العمومية ذو طبيعة خاصة و له أن قرار االقول بيمكن مما سبق 

  .نظامه الخاص
  مضمون قرار التصريح بالمنفعة العمومية :الفرع الثاني

بل لابد أن   ،ختصةبالمنفعة العمومية من جهة م لا يكفي أن يصدر قرار التصريح
يصدر هذا كما يجب أن  ،)أولا(يكون محتوى القرار مطابقا للنصوص القانونية والتنظيمية

  .)ثانيا(القرار في شكل معين
  الشروط الموضوعية في قرار التصريح بالمنفعة العمومية: أولا

اصر محددة يشترط القانون اشتمال قرار التصريح بالمنفعة العامة على مجموعة عن
، وفي حالة تخلف أي منها يترتب ن البيانات الإلزامية، مهما كانت الجهة التي تصدرهم

هذه العناصر تحت طائلة  11- 91من القانون 10عليه إبطال القرار، وحددت المادة 
  :، وتتمثل في البطلان
  

                                                           
، شهادة ماجستير، قسم إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائريبودوح، ماجدة شاهيناز  1

  . 48:ص ،2004العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات ، 1994مايو  11المؤرخ في  007أنظر المنشور الوزاري المشترك رقم 2

المحلية، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، مديرية التقنين العام و المنازعات، المديرية الفرعية بحالة 
 .الأشخاص وتنقلهم
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 أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه ، -
 مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها ، -
 ل المزمع القيام بها ،الأشغا تمشتملا -
 .تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية  -

، ولا يمكن أن لأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكيةكما يجب أن يبين القرار الأجل ا
، ويمكن تجديده مرة واحدة ، بنفس المدة إذ تعلق 1سنوات) 4(يتجاوز هذا الأجل أربع 

  .2الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية

وعليه فإن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يجب أن يتضمن جميع العناصر سابقة 
نصر أهميته في عملية نزع حيث أن لكل ع ،ان معيبا و قابلا للطعن بالإلغاءالذكر وإلا ك

  .الملكية
فتبيان ة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، فأهداف نزع الملكية هي المنفعة العمومي

ها، وقوامالأشخاص من معرفة طبيعة الأشغال  لأشغال حتى يتمكنمساحة وموقع هذه ا
مية في تعويض بالإضافة إلى تقدير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية، والتي لها أه

يقرن عملية نزع الملكية بتعويض عادل  3وهذا يرجع إلى أن الدستور ،المنزوع منه ملكيته
  . ومنصف
ةأما تحديد أقصى أجل لإنجاز ا  هذا ما أشار إليه المنشور الوزاري ، 4لعملي

قرار  بأن التمديد يكون بقرار صادر في نفس الأشكال التي صدر فيها ،007المشترك رقم
  .، وبدون إجراء تحقيق جديدالتصريح بالمنفعة العمومية

                                                           
في حين ) سنوات 4(، لم يتكلم عن مدة الإنجاز سابق ذكره، 248-05سوم التنفيذي الأخير رقمالملاحظ أن المر 1

 .أضاف ضرورة الإشارة إلى إيداع الإعتمادات المالية لدى الخزينة
  .سابق ذكره،248-05من المرسوم التنفيذي رقم 02،المتممة بالمادة186-93من المرسوم التنفيذي رقم10أنظر المادة 2
 .سابق ذكره، 2016من دستور  22لمادة أنظر ا 3
كان يشترط أن يتضمن قرار التصريح بالمنفعة ) 6(ومن خلال مادته السادسة  48-76جدير بالبيان أن الأمر الملغى  4

، غير أنه يمكن أن )2(العمومية المدة التي يجب أن ينجز خلالها نزع الملكية، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة سنتين
  .سنوات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في مشاريع التهيئة المصادق عليها) 5(المدة إلى خمستمدد هذه 

  .كما أن الأمر الملغى كان أكثر وضوحا فيما يخص التمديد وكيفياته-
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إلى  ويرجع سبب تحديد المدة وإلزامية ذكرها في قرار التصريح بالمنفعة العمومية،
شرع في الحد من تعسف الإدارة و التي قد تلجأ إلى التصريح بالمنفعة دون أن رغبة الم

تنجز نزع الملكية المرجوة مما يؤدي إلى تعطيل المنفعة العمومية من جهة، ومن جهة 
وبعد انقضاء المدة المقررة يمكن للمالك ، 1أخرى الإضرار بالأشخاص المنزوعة ملكيتهم

 رقم من القانون 32حسب المادة  2عن طريق القضاء المعني أن يطلب استرجاع أملاكه
91-113  

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن تمديد مدة إنجاز نزع الملكية لابد أن يكون قبل 
ه لا يمكن تمديد ذلك أن ،قرار التصريح بالمنفعة العمومية انقضاء أو نفاذ المدة المحددة في

  .4تيجة انتهاء أجله، إذ يعتبر هذا القرار قد انتهى نقرار انقضى أجله
في حالة  -عة العموميةأما البيانات التي وجب أن يتضمنها قرار التصريح بالمنف

فبينها  ،الصادر بموجب مرسوم تنفيذي-امةعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة الع
  :وهي  ،186-93تمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و الم 248-05المرسوم التنفيذي رقم

 نزع الملكية المزمع القيام بها ، أهداف -
 ،لعقارية محل نزع الملكية وموقعهاأو الحقوق العينية ا/مساحة الأملاك العقارية و -
 قوام الأشغال المراد الشروع فيها ، -
توافر الإعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى  -

 . 5الخزينة العمومية

                                                           
  .29:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  1
ضد ) السيد بوصباغ علي( 1993- 01-17عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، في  القرار الصادر:وهذا ما تبين في 2
سنوات، وفصلت في الأخير المحكمة ) 10(، حيث لم تستخدم ولاية الجزائر الأملاك أكثر من عشر)والي ولاية الجزائر(

 .العليا بإبطال قرار نزع الملكية
ركت لم تحدد أية مدة لتخصيص العقارات و الحقوق العقارية، و ت ،سابق ذكره ،11-91من القانون رقم 32المادة  3

وأقرت في ذات الوقت بحق المالكين القدماء في استرجاع ملكيتهم إذا لم تحترم  ذلك للقرارات التي ترخص بالعمليات
  .آجال التخصيص

 .29:، صنفسها أطروحةخالد بعوني،  4
 .سابق ذكره، 248-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  5
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-91من القانون 10ذكر المعلومات الواردة في نص المادة (بيانه وبالرغم مما سبق
إلا أن المشرع في آخر تعديل طرأ على قانون نزع الملكية بموجب  ،)من النظام العام 11

أورد استثناءا على هذه القاعدة وذلك عندما أجاز صدور قرار  2014قانون المالية لسنة 
 10ى المعلومات المنصوص عليها في المادة التصريح بالمنفعة العمومية دون تضمنه إل

السابق على من القانون  3مكرر 12، وهذا ما نصت عليه المادة 111-91من القانون 
وتوزيع  يتم التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل:"أنه

لمصلحة العامة وبعدها الوطني ، نظرا لطبيعة بنيتها التحتية ذات االكهرباء و الغاز والماء
صر التي تضمنتها المادة بموجب مرسوم تنفيذي من دون تحديد مسبق للعنا.الإستراتيجي 

، وذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها و الحصرية بالنسبة للعمليات أعلاه 10
  . 2"...التي شرع فيها 

  العموميةالشروط الشكلية لقرار التصريح بالمنفعة :ثانيا

تعد قواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية على جانب كبير من الأهمية فهي 
تمثل حاجزا يضمن توازن سلطان الإدارة الخطير فيكبح جماحها في مجال القرارات 

  .3و مصلحة الأفراد من جهة أخرى ،هدف حماية المصلحة العامة من جهةالإدارية ب

نفعة العمومية لإجراءات شكلية خاصة بينتها يخضع صدور قرار التصريح بالم
وقد أشار المشرع الجزائري لهذه الشكليات  ،لإجراءات نزع الملكية التشريعات المنظمة

يخضع قرار التصريح ":على أنه منه 11 حيث نصت المادة 11-91رقم من خلال القانون
  :لما يلي  ،نفعة العمومية تحت طائلة البطلانبالم

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الةأن ينشر حسب الح -
 ؛رارات الإدارية الخاصة بالولاية الشعبية أو في مدونة الق

 ؛أن يبلغ كل واحد من المعنيين  -
                                                           

  . 41:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  1
المؤرخ  08- 13من القانون رقم  37، بموجب المادة سابق ذكره، 11-91المتممة للقانون رقم  3مكرر  12المادة  2

  .2013-12- 31الصادرة في  68ج رقم .ج.ر.،ج 2014المتضمن قانون المالية لسنة  2013-12- 30في 
  .28:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  3
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أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات  -
من  13وال الفترة المنصوص عليها في المادة طمن هذا القانون،  6حددتها المادة  التي

 .1هذا القانون

وإيصاله من  ،قرار التصريح بالمنفعة العمومية ألزم المشرع الجزائري إعلان
ين سواء بذواتهم عن طريق التبليغ، أو دون تحديدهم عن إلى علم المواطنطرف الإدارة 

  :حيث يكون  ،القرار علان باختلاف الجهة مصدرة، وتختلف طريقة الإطريق النشر

إذا كان القرار صادرا عن  ،لولايةإما منشورا في مجموع القرارات الإدارية ل
منشورا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا كان  أو الوالي،

  .2قرارا وزاريا مشتركا أو قرارات وزارية مشتركة

ار البنى التحتية ذات البعد الوطني و بالنسبة للأعمال المعتبرة في إطو 
فيتم نشره  ،3مكرر 10الإستراتيجي فإنه يصدر بموجب مرسوم تنفيذي وطبقا لنص المادة 

ومثال ذلك صدور  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
احة في س -لالأو-تمديد إنجاز خطين لمترو الجزائر مرسومين تنفيذيين يتعلقان بعملية

  .النعجةفي حي البدر بعين  –والثاني-الأمير عبد القادر، 

إلا أن المشرع في إعلان قرار التصريح بالمنفعة العمومية أورد استثناءا في المادة 
يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون القيام لا  أنه على، 11-91من القانون رقم 12

لوزارة الدفاع ذات  ق عندما يتعلق الأمر بأشغال تابعةبالإعلان ولا حتى بإجراءات التحقي
لكن يشترط  ،اها لا يخضع القرار لقاعدة النشرففي هذه الحالة ودون سو ،لطابع السريا

  . 4أن يتم تبليغه لكل من يحتمل نزع ملكيته

                                                           
يحق ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة " ، تنصذكره سابق ،11- 91من القانون رقم  13المادة  1

  ..."العمومية لدى المحكمة المختصة
 . 33:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  2
  .سابق ذكره، 248- 05المرسوم التنفيذي رقم  3
  .سابق ذكره، 11-91القانون رقم من  12المادة  4
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كل شخص معني بعملية نزع  يجب أن يبلغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى
ويجب أن يشهر قرار التصريح بالمنفعة  ،مهما كانت الجهة التي أصدرتههذا ، والملكية

العمومية في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات و خلال 
المدة المحددة في القانون سواء كان قرارا ولائيا أو قرارا وزاريا مشتركا أو حتى 

الشعبي البلدي إشهادا على شكل محضر في هذا  يعد رئيس المجلس( مرسوما تنفيذيا 
  .1)الصدد

ضمانات للأفراد ضد كوالتي تعتبر ، قواعد الشكل باحترامملزمة  الإدارةفوعليه 
    .تعسف الإدارة وانحرافها

  آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية :الفرع الثالث

فإنه يرتب نتائج و قرار التصريح بالمنفعة العمومية بشكل صحيح،  في حال صدور
  .)ثانيا(نفسها وفي حق الإدارة )أولا(آثار معينة في حق أصحاب العقارات

  آثار القرار في حق أصحاب العقارات: أولا

  آثار صدور القرار  -1

هو تعبير عن إرادة  إن قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث مضمونه،
  .قارية معينة لوجود منفعة عموميةة عالإدارة في نزع ملكية عقارات معينة أو حقوق عيني

ولا يؤدي  في المراكز القانونية، استبدال، أو يترتب على صدور القرار تغييرفلا 
، ع من ذمة صاحبها إلى ذمة الإدارةصدور القرار إلى خروج العقارات اللازمة للمشرو

لقانونية ة التصرفات اكذلك يستطيع مالك الأرض المراد نزع ملكيتها التصرف بها كاف
  .2أو تأجيرها أو رهنها ،سواء بيعها

  
                                                           

  .33:، صسابقةأطروحة خالد بعوني،  1
، مجلة الإدارة العامة، المجلد الواحد والأربعين، العدد الثالث، نزع الملكية للمنفعة العامةيل الظاهر، خالد خل 2

  .534:، ص2001أكتوبر
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  آثار نشر القرار -2

يعتبر نشر القرار بمثابة دعوى موجهة إلى أصحاب الشأن، على أساس وضع 
أو  ،الرسمية، ولا يعترف بأي تعديلات العقار في تاريخ نشر القرار في الجريدة

   .1صول على تعويض أكبرم بقصد الحلأنها غالبا ما تت ،أو إضافات تتم بعد ذلك،تحسينات

ن المشرع الجزائري ألزم الإدارة نازعة الملكية بضرورة تحديد مدة إنجاز نزع إ
المجال  ، يفتحقرار التصريح بالمنفعة العمومية الأجل المحدد في بانقضاءلأنه ، 2الملكية

العقار ، ذلك أنه قد تواصل الإدارة في إجراءات نزع الملكية دون أن يلقى لمنازعة القرار
التخصيص للمنفعة العمومية المقررة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في المدة 

، وإذا طالت هذه هذه الحالة يوجد في وضعية مجمدة فالعقار في مثل. 3المحددة لذلك
  .4الوضعية قد تلحق أضرارا بالمالك إذا مر وقت طويل دون مباشرة الإدارة لنزع الملكية

عموم، يترتب على نشر القرار نتائج هامة بالنسبة لمدة إجراء كما أنه وعلى ال
، وعلى الخصوص في لأي سبب من الأسباب ،الطعن في القرار أمام القضاء المختص

  .حالة مخالفة الإجراءات الإلزامية

   آثار القرار في حق الإدارة: ثانيا

 أثر في عدمأثر يتمثل في دخول العقارات وأما فيما يتعلق بحق الإدارة فهناك 
  .إجبار الإدارة

                                                           
، دراسة استكمالا )دراسة مقارنة(نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني جود عصام خليل الأتيرة،  1

ي القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير ف
  .54:، ص2010فلسطين، 

غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من "، نصتسابق ذكره، 11- 91من القانون رقم  4فقرة  21المادة : كذلك-
 ."فع ثمناأي نوع ، ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أر

كون المشروع يتعلق بعملية كبرى ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حالة خاصة ) 4(وهي كحد أقصى أربع  2
  ).ذات منفعة وطنية

  .36:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  3
 .47:، صرسالة سابقةبودوح ماجدة، شاهيناز  4
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  أحقية الإدارة في الحيازة الفورية أو دخول العقارات  -1

يمكن الإدارة  إن نشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي،
 أن تحوز الأملاك بناءا على قرار يصدره الوالي بعد إيداع مبلغ التعويض في الخزينة

حواذ على مشرع الجزائري شرط تحديد مبلغ التعويض قبل الاستكما راعى ال 1العمومية
  .ملكية الأملاك المنتزعة

يث ح ،11-91الذي عدل وتمم جزئيا القانون رقم  2014قانون المالية لسنة في  
لا يتم الاستحواذ على ملكية الأملاك المنتزعة إلا بعد  :"على أنه 3مكرر  12نصت المادة 

المعنية بما فيها ناسب للضرر و الموافق للقيمة الحقيقية للأملاك تحديد مبلغ التعويض الم
لدى الخزينة  وفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية وإيداعهمساحة الارتفاق، و

    . 2"شخاص الذين انتزعت منهم الملكية، لصالح الأالعمومية

هذه الحالة إلى ملكية في ، مما قد يحول نزع اليبدو من خلال المادة سابقة الذكرو
 يلاحظ أنه يشرح 07-43الوزاري المشترك رقم لمنشورإلى اولكن بالرجوع  ،استيلاء
   .3المذكورة أعلاه المادة 

  
                                                           

من المرسوم التنفيذي  3، المعدلة بموجب المادة ذكرهسابق  ،11- 91مكرر من القانون رقم  10المادة حيث نصت  1
بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة : "على أنه، سابق ذكره، 248-05رقم 

ة الملكية من الإدارة نازع بإعداد قرار الحيازة الفوريةالرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم الولاة المعنيون 
أو /للأملاك أو الحقوق العينية العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين و

  ".المعنويين منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية
  .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  3مكرر  12المادة  2
من المرسوم التنفيذي  03طبقا للمادة : ، ما يليسابق ذكره ،07- 43حيث جاء في المنشور الوزاري المشترك رقم 3

، فإن الحيازة الفورية للأملاك و الحقوق العينية العقارية لا يمكن أن تتم إلا بعد استكمال المذكور أعلاه، 248- 05رقم  
  :الإجراءات التالية

 )10الملحق رقم :(أنظر التحقيق الجزئي، -
  ينية، تقييم الأملاك و الحقوق الع -
 )11الملحق رقم :(أنظر صدور قرار قابلية التنازل ، -
 ). 12الملحق رقم (إيداع مبلغ التعويض لحساب الأشخاص منزوعي ملكيتهم لدى خزينة الولاية،  -



 الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية                                                        الفصـل الأول
 

48  

 

  ر قرار التصريح بالمنفعة عدم إجبار الإدارة على نزع الملكية بالرغم من إصدا  -2

لان موضوع الإعمبدئيا فإن الإدارة غير مجبرة على إنجاز المشروع الذي كان 
، ومن جانب ثان فإن التصريح لإدارة تستطيع العدول عن مشروعهافا ،بالمنفعة العمومية

 ،إنجاز مشروع آخر على هذا الأساس ، ولا يصحمشروعا محددابالمنفعة العمومية تخص 
  . 1وعلى الإدارة القيام بالإجراءات القانونية

، ذلك أن مضمون ته إليهاملكية العقار ونقل ملكي وعليه فالإدارة غير ملزمة بنزع
قرار التصريح بالمنفعة العمومية هو عبارة عن إعلان الإدارة عن رغبتها في اعتبار 

، وهذا الإعلان ليس له طابع الإلزام للجهة الإدارية فهو ع ما من المنفعة العموميةمشرو
لا يتعدى أن يكون مجرد إعلان عن رغبة يمكن العدول عنها في أي وقت دون إلزام 

إذ يمكن للإدارة التراجع عن  ،2لإدارة بها ودو أن يعتبر أن هناك خطأ ما يوجه للإدارةا
العملية إذا ما طرأت أسباب قانونية أو عملية تجعل الاستمرار في المشروع لا يحقق 

أما إذا ما أعلنت الإدارة تمسكها بتنفيذ المشروع المقترح فإنه يجب أن .3المنفعة العمومية
زع الملكية ونقلها للإدارة في خلال المدة المحددة في قرار التصريح تتم إجراءات ن

 . 4بالمنفعة العمومية

                                                           
 .111:، صمذكرة سابقةبراهيمي، سهام  1
 .38:، صسابقة أطروحة بعوني، خالد  2
  .48:، صرسالة سابقةماجدة شاهيناز بودوح،  3
  .يتعلق بقرار يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،)13الملحق رقم (:أنظر 4
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    :خلاصة الفصل الأول 

أهم الإجراءات الإدارية التي تتخلل مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية من عتبر ت  
نازعة الملكية،  الجهة الإداريةالقانوني الذي ترتكز عليه  الأساس فهي ،عملية نزع الملكية

محددة إجراءات قانونية لمباشرة الإجراءات الأخرى، حيث تتطلب هذه المرحلة اتخاذ 
تقدمه إلى الوالي  كوين ملفتكون من الجهة المستفيدة بت أول خطوة  ،ذات طبيعة إدارية

قصد تعلن فيه عن رغبتها في الحصول على الأملاك أو الحقوق العقارية  المختص إقليميا،
انتهت بنتائج  بالطرق الوديةوأن محاولتها  ،منفعة عمومية المتضمنمشروع الإنجاز 

 فتح التحقيق و تعيين لجنة التحقيق، قرارالمنفرد  لاختصاصهفيصدر الوالي استنادا  ،سلبية
وهو أهم إجراء من إجراءات تقدير المنفعة العامة كون له فعالية كبيرة في إظهار جدوى 

التي تقوم بإعداد  لعمل لجنة التحقيق المشروع ويبعد الإدارة عن التعسفات، وفقا
ية المنفعة العمومية للعملية المزمع انجازها، ويقدم هذا التقرير استنتاجاتها حول مدى فاعل

يوم إلى الوالي، فيتم إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية من  15المسبب في أجل 
لتواجد الجهة المختصة التي تختلف بحسب مدى عملية نزع الملكية و الموقع الجغرافي 

  .العقارات، مع إلزامية نشره وإعلانه

  



 
 

  

  الفصل الثاني
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 يثير العديد من الانحرافات من جانب السلطةفي التشريع منفعة ال فكرةن عدم تحديد إ
، فترك مفهوم المنفعة العامة فضفاضا بهذا الشكل يترك المجال واسعا لجهة الإدارة الإدارية

لذلك حدد المشرع بدقة الإجراءات  واسعة في مجال نزع الملكية،بممارسة سلطة تقديرية 
والشكليات الواجب إتباعها من طرف الإدارة قبل إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، 

  .الأفراد وقلحق امما يجعل سلطة الإدارة مقيدة بعدم الخروج عن هذه الشكليات، ضمان
 على يجب التي المختلفة المشروعية أوجه في تتمثل إنما التقديرية السلطة تلك حدود و  

يؤسس طعنه في قرار التصريح  أنفيمكن للمتضرر  ،1تجاوزها وعدم احترامها الإدارة
من جهة القاضي م الإجراءات الجوهرية السابقة له، وبالمنفعة العمومية على عدم احترا

 على بحث مشروعية القرار المطعون فيه فإذا وجد بأنه مخالفاختصاصه يقتصر الإداري 
  .للقواعد القانونية حكم بإلغائه

 الشكل الخمسة، القرار أركان جميع أن على الإداريان والقضاء الفقه استقر وبهذا  

 منها، المشرع موقف بحسب والتقدير للتقييد مجالا تعد والغاية والسبب والمحل والاختصاص

وبداية يقوم القاضي ، 2قرارال أركان من خرلآ ركن من تختلف التقديرية الإدارة سلطة وأن
الإداري بمراقبة عناصر التقييد في القرار الإداري، ومدى مطابقتها للمشروعية وعناصر 

والإجراءات ؛ والشكل؛ التقييد في القرار الإداري تتجسد في ثلاثة أركان وهي الاختصاص
ولذلك  ،3بالإضافة إلى ركن الغاية بحيث لا مجال للسلطة التقديرية للإدارة في هاته العناصر

والأركان التي يغلب  ،)المبحث الأول(الأركان التي يغلب عليها التقييد في  ىسنتحدث عل
  :على النحو التاليلذلك قسمنا الفصل الثاني  ).المبحث الثاني(عليها التقدير في

  إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية الرقابة على: المبحث الأول  
  المنفعة العموميةالرقابة على شرط : المبحث الثاني 

                                                           
  96:ص ،1993 الإسكندرية، مطبعة التوني، ،القضاء الإداريمبدأ المشروعية و تنظيم  محسن خليل، 1
  .148:ص ،1992 بدون دار ومكان نشر، ،الرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدين،  2
 دار المطبوعات الجامعية، ،الإداريو أحكام القانون  مبادئالوسيط في  عبد العزيز شيحا، إبراهيم:أنظر أيضا-

  .415:ص ،1999 ،الإسكندرية
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  ،1، طالسلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليهاحمد عمر حمد،  3

 .114- 113:، ص2003
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  التصريح بالمنفعة العموميةقرار إجراءات  الرقابة على :الأولالمبحث 

يمكن أن يكون محل طعن أمام الجهات  ،المنفعة العموميةبإن قرار التصريح 
 وقد حدد القانون ،الأخرىختصة شأنه في ذلك شأن جميع القرارات الإدارية لمالقضائية ا

من جانب الواجب إتباعها  الإجراءات 186-93رقم وكذا المرسوم التنفيذي 11-91رقم
يتدخل القاضي لفرض رقابته من لذا  ،الإدارة للوصول إلى إصداره وإلا أعتبر مشوبا

 شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية لمدى ،)الأول المطلب(خلال دعوى الإلغاء 
  . )المطلب الثاني(

  دعوى الإلغاءإجراءات توجيه  :المطلب الأول

بد من التحقق بوجود لا قرار التصريح بالمنفعة العموميةحتى تقبل دعوى إلغاء 
 ،ة المختصةحتى تكون مقبولة أمام الجهات القضائي ،وافرهاالواجب تالشروط الشكلية 
شروط شكلية  :وتتلخص هذه الشروط في ،إلغائهغير المشروع قصد للنظر في القرار 

تحديد الميعاد ومثل في شكلية خاصة تتط ووشر ،)الفرع الأول(رافع الدعوى عامة تخص
  .)الفرع الثاني(الجهة القضائية المختصة

  لتحريك دعوى الإلغاء العامة شروط  الشكليةال :الفرع الأول
المتعلقة برافع الدعوى التي يشترطها  تلك الشروط يعنى بالشروط الشكلية العامة

هي و ويتثبت من وجودها و صحتها قاضي الاختصاص حتى تقبل الدعوى،القانون 
  . )ثالثا(والأهلية ،)ثانيا(والصفة، )أولا( المصلحة
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  المصلحة  :أولا
 من الحكم لهيقصد بالمصلحة المنفعة أو الفائدة التي تعود على رافع الدعوى 

 ،1و بمعنى آخر هي الحاجة إلى الحماية القضائيةأ ،اقضائيا على طلباته كلها أو بعضه
فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن  ،"ةلا دعوى بدون مصلح"تطبيقا لقاعدة و

  .2مصلحة

  :يلي من أهم الشروط الواجب توافرها في المصلحة ما

 :مشروعةتكون المصلحة  أن  -1
بمعنى أن القانون يقرها  ،3تكون المصلحة مشروعة متى استندت إلى نص تشريعي

ف للنظام العام والآداب لذلك لا تقبل الدعاوى التي يكون الهدف منها مخال ويحميها،
   .4أو التي يكون الهدف منها مصلحة اقتصادية أو أدبية محضة العامة،

 : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة  -2
 ،5يجب أن تتوفر المصلحة الشخصية في رافع دعوى الإلغاء وأن تكون مباشرة  

   .6ة مباشرةومعناها أن يؤثر القرار الإداري غير المشروع في المركز القانوني بصور
 ،بالمنفعة العمومية في من يرفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصريحوعليه يشترط   

إذ يكون هذا الأخير أثر في حالته القانونية تأثيرا  ،تكون له علاقة مباشرة بهذا القرارأن 

                                                           
، الطبعة الثانية، دار هومة الشروط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيقيعبد الوهاب بوضرسة،  1

  .62:، ص2006لتوزيع،الجزائر،للطباعة والنشر و ا
  .124:، ص2007، دار العلوم، الجزائر،)دعوى الإلغاء(القضاء الإداري محمد الصغير بعلي،  2
 .348:، ص2007، منشأة المعارف، الإسكندرية،القرارات الإداريةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  3
، ديوان )عوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائيةنظرية الد(قانون الإجراءات المدنية محمد أمقران بوبشير،  4

  .72:، ص2001المطبوعات الجامعية، الجزائر،
  .3:، ص1993،ديوان المطبوعات الجماعية،الجزائر،القضاء الإداريحسين مصطفى حسين، 5
رسة العليا ، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدالانحراف في استعمال السلطة كوجه من أوجه الدعوىسفيان زياني،  6

  .8- 7:، ص2007للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر،
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فقد يكون مالك  ،1حيث يشمل قرار التصريح عقاره أو حقه العيني العقاري مباشرا،
       .2شخص طبيعي أو معنويسواء  مستأجره أو المنتفع منه،أو  ،العقار

ي يلحق وتكون للجماعات مصلحة في رفع الدعوى لإلغاء القرار الإداري الذ
الهيئة الجماعية بصورة مباشرة ويمس  وأهدافيضر بمصالح  ضررا وهو القرار الذي

بإمكانها الطعن  للدفاع عنها كالنقابات و الجمعياتالأغراض التي قامت تلك الجماعة 
أما إذا كان القرار المتنازع فيه فرديا و يمس بالمصلحة  للدفاع عن مصالحها الجماعية،

الفردية لعضو من أعضاء الهيئة الجماعية فيجب على العضو الذي لحق به الضرر 
  .3مباشرة الدعوى بنفسه

 :أن تكون قائمة أو محتملة   -3
وقت رفع الدعوى وأثناء  نية موجودةيقصد بهذا الشرط أن تكون المصلحة قانو  
ءومستحق  بمعنى أن يكون الحق الذي تحميه موجودا مباشرتها، وإذا لم يقع  ،4الأدا
فقد تتولد  يقال بأن المصلحة محتملة، ولم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق، الاعتداء

  .5مستقبلا وربما لن تتولد أبدا
ر التصريح بالمنفعة العمومية يكون في قرافإن الطعن بالإلغاء  وعلى هذا الأساس،

ذو  ومادام أن هذا القرار مقبولا متى توافرت في رافعه سواء مصلحة محققة أو محتملة،
باعتبار أن القانون  ومن جهة أخرى تنظيمي، طبيعة خاصة ومختلطة فهو من جهة فردي،

قرار طالما أن أن يطعن في ال فإنه يحق لكل فرد استفاد من التبليغ يشترط تبليغه ونشره،
أما الآخرون والذين علموا بالقرار  هناك ضرر قد أصابه أو من المحتمل أن يصيبه،

بواسطة النشر فتكون هناك مصلحة محتملة لكل من تتوافر فيه شروط تطبيق قرار 
                                                           

  .97:، صسابقة أطروحة خالد بعوني، 1
  .180:، صمذكرة سابقةسهام براهيمي،  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون )ترجمة فايز أنجق، خالد بيوض(،المنازعات الإداريةأحمد محيو،  3

 .157:، ص1994طبعة، 
،      2010، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةل بوصنوبرة، خلي 4

  . 150:ص
فيفري  23مؤرخ في  09- 08قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية عبد الرحمان بربارة،  5

  .39:، ص2009شر والتوزيع، الرويبة، الجزائر،، طبعة ثانية مزيدة، دار بغدادي للطباعة و الن)2008
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التصريح عليه،أي كل من كان عقاره أو حقه العيني العقاري ضمن المساحة المحددة في 
  1.من التبليغ الشخصي يستفد هذا القرار ولكنه لم

  الصفة :ثانيا
الصفة هي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى وأن يكون في 

  .2مركز قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء وأن يكون هو من يباشر الحق في الدعوى
أن يتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوى أي أن يجب :"أحمد محيوويقول 

  .3"يتمتع بالأهلية القانونية للتقاضي وأن يثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى
 ،ماهية الصفة و علاقتها بالمصلحة بغض النظر عن الخلافات الفقهية حول تحديد

فة وبص وكيل له، أو أو نائب عن صاحبه، فالصفة أن يكون للمدعي حق المطالبة بالحق،
أو  ل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا،ولا تقب ،عامة يكون بمثابة ممثل قانوني

ويكون  المصلحة في التقاضي،وعلى العموم تعتبر الصفة جزءا من  لنفسه، مركزا قانونيا
   .4صاحب الصفة في الدعوى هو صاحب المصلحة ذاتها

من  13 وخاصة المادة امة،وبالرجوع إلى دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة الع
وإنما على  يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم ينص على الصفة، ،11-91رقم القانون

  .المصلحة فقط
وما يمكن قوله في هذا الشأن أن المشرع افترض رفع دعوى إلغاء القرار من 

  ...).مالك العقار،المستأجر( المصلحة الشخصية المباشرة بوصفه شخص طبيعيصاحب 
المنصوص عليها في  شكاللأفقا لو"..:13مادام أنه ذكر في آخر المادة  إلا أنه

فإنه في حالة ما إذا لم تتوفر المصلحة الشخصية أي أن ، 5"قانون الإجراءات المدنية

                                                           
 .101:، صسابقة أطروحة ،خالد بعوني 1
 .266:، ص2007، الجزائر،1، جزء1، دار الجسور ، طبعةالمنازعات الإداريةعمار بوضياف،  2
  .175:، صمرجع سابق أحمد محيو، 3
 كلية الحقوق، كتوراه دولة في القانون،رسالة لنيل درجة الد ،اختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجادي،  4

 .103:، ص2011الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  13المادة  5
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فهنا نطبق القواعد العامة المتعلقة  ،الشخص الذي مسه القرار لم يقم برفع الدعوى بنفسه
  .1بالتمثيل القانوني

عة العمومية ضد الجهة كما يجب أن توجه دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنف
 بحسب الحالة، الإدارية المصدرة لهذا القرار وهي إما الوالي أو الوزراء أو الوزير الأول

وإذا وجهت الدعوى ضد جهة إدارية غير التي  ،القرارالأدرى بمضمون الجهة  باعتبارها
ة ذلك أن القاعد ،2ا للدعوى على غير ذي صفةيعد رفع أصدرت القرار أو من يمثلها،

  .3تقتضي توجيه الدعوى من ذي صفة على ذي صفة

  الأهلية :ثالثا
تعرف الأهلية بأنها قدرة الشخص على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه 

  .4ومصالحه

أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي كما هو مبين في المادة  ،ويقصد بأهلية التقاضي
فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا  الاعتباريةص أما بالنسبة للأشخا، 5من القانون المدني 40

  .6من نفس القانون 50بالمادة 

  

  

                                                           
  .60:، صسابقة مذكرة نعيمة سعيدي، 1
  :في ما يخص الصفة نجد القضاء الجزائريمن تطبيقات  2
 .84:، ص2009سنة،9العددس الدولة، مجلة مجلس الدولة،عن مجل،2007- 04-11المؤرخ في 031027قرار رقم  -
ومن ) س ز(، عن مجلس الدولة، ، قضية بلدية حمام الضلعة ضد 2007- 09-12المؤرخ في 033979قرار رقم  -

  .)14الملحق رقم (:معها، الجزائر، قرار غير منشور، أنظر
  .108:، صسابقة أطروحة خالد بعوني، 3
  .173:، ص2011، دار هومة ،الجزائر،)تنظيم عمل واختصاص(ي القضاء الإداري الوجيز فعطاالله بوحميدة،  4
-26الصادر في  58-75يعدل ويتمم الأمر 2007-05-13الصادر في  05- 07من القانون رقم 40أنظر المادة  5

 .2007-05-13الصادرة في  44سنة 31ج  العدد.ج.ر.،جالمتضمن القانون المدني 09-1975
 .سابق ذكره ،05-07رقم من القانون 50أنظر المادة  6
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الأهلية من دائرة شروط قبول الدعوى لأسباب وقد أصاب المشرع حينما استبعد  
عدة نذكر منها أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد تغيب أو 

  .1تنقطع أثناء سير الخصومة

 رقم من القانون 13المشرع الجزائري في نص المادة  رة إلى أنوتجدر الإشا
إجراءات  وإنما هي شرط لصحة لم يعتبر شروط الأهلية شرطا لقبول الدعوى 08-09

 ،الأهلية ولا الإذن لقبول الدعوى ومادام أن قانون نزع الملكية لا يشترط لا ،2الخصومة
تكون  تصريح بالمنفعة العمومية،فإنه يمكن القول بأن الدعوى الموجهة لإلغاء قرار ال

وأن مجرد عدم توافر الأهلية في المدعي لا يحول دون  المصلحة،مقبولة بمجرد توافر 
ويمكن تعيين من  إذ أن الأهلية هي شرط للسير في إجراءات التقاضي، قبول الدعوى،

  .3لاستكمالهايمثل ناقص الأهلية 

لكي تقبل دعواه تمتعه بالشخصية  الشخص الطبيعي كالدولة فيجب أما بالنسبة لغير
   والإدارة العمومية المدير فالدولة يمثلها الوزير، المعنوية وذلك عن طريق ممثله القانوني،

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يشمل عقارات أو حقوق عينية بمعنى  ،4الخ ...
قاضي من خلال الشخصية فإن هذا الأخير يستمد أهليته للت عقارية تابعة لشخص معنوي،

  .5القانونية الممنوحة له بموجب القانون الذي يقر إنشاءه

  

  

                                                           
  .39:، صمرجع سابقعبد الرحمان بربارة،  1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008-02-25الصادر في 09-08من القانون رقم  13أنظر المادة  -

  .2008-4-23ة في، الصادر54، السنة41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد
، الجزء الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة،شرح لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدةحسين طاهري،  2

  .16:، ص2012الأول، دار الخلدونية، الجزائر،
  .109:، صسابقة أطروحة خالد بعوني، 3
  .64:، صمذكرة سابقة نعيمة سعيدي، 4
  .110:، صنفسها أطروحة خالد بعوني، 5
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  الشروط الشكلية الخاصة  :الفرع الثاني

إلى القضاء المختص   دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية رفعتثير مسألة 
مثل الأولى تت ،مية لقبول هذه الدعوىلأهضرورة توضيح مسألتين على جانب كبير من ا

   .)ثانيا(والثانية في شرط الميعاد أو الآجال  )أولا(في تحديد الجهة القضائية المختصة

  الجهة القضائية المختصة في الدعوى :أولا

 ،منازعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية إلى القضاء الإدارياليعود الفصل في 
الجهة القضائية تختلف  لعمومية،المصدرة لقرار التصريح بالمنفعة ا السلطة ولاختلاف
  .من محاكم إدارية أو مجلس الدولة بالفصل،المختصة الإدارية 

 اختصاص المحاكم الإدارية بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية -1
المحاكم الإدارية هي جهات ":على أن 09-08 رقم من القانون 800تنص المادة   

ي جميع ي أول درجة بحكم قابل للاستئناف فتختص بالفصل ف ،الإداريةالولاية العامة في 
ة الولاية، ،القضايا التي تكون الدولة ذات الطبيعة إحدى المؤسسات العمومية  ،1البلدي

من نفس القانون السابق فحددت نوع الدعاوى التي  801أما المادة  ،2"الإدارية طرفا فيها
  :كذلك في الفصل في الإداريةتختص المحاكم  ":أنه ،3الإداريةتختص بها المحاكم 

التفسيرية ودعاوى فحص  والدعاوى الإداريةالقرارات  الإلغاءدعاوى  ·
   : الصادرة عن  لقراراتالمشروعية ل

  .الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية   -          
  .الأخرى للبلدية الإداريةالبلدية و المصالح   -          

  .4 الإداريةمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة ال -          
  .دعوى القضاء الكامل ·

                                                           
 .2011- 07-03الصادرة بتاريخ37ج العدد.ج.ر.،جالمتعلق بقانون البلدية،2011- 06- 22مؤرخ في 10- 11قانون 1
 .سابق ذكره، 09-08من القانون رقم 800المادة  2
 37ج العدد.ج.ر.،جيتعلق باختصاصات المحاكم الإدارية، 1998-05- 30مؤرخ في  02-98قانون عضوي رقم  3

  .1998-06- 01بتاريخ 
 .السابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  801المادة  4
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  " .القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ·
ومن  186-93وبالرجوع إلى قانون نزع الملكية نجد أن المرسوم التنفيذي رقم   

حدد الأشخاص الذين يمكنهم إصدار قرار التصريح  10خلال الفقرة الثانية من المادة 
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في الطعون المقدمة ضد لمنفعة العمومية والذين با

  قراراتهم
  :يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي":نصت أنه 

بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة  -
 1".في تراب ولاية واحدة

ه يظهر جليا أن ص ذات الصلة بالموضوع،ومما سبق بيانه من مختلف النصو  
فإن الجهة القضائية  ،المنفعة العمومية صادر عن الواليمتى كان قرار التصريح ب

 للاستئنافكأول درجة وذلك بحكم قابل  ،الإدارية المختصة في دعوى إلغائه هي المحاكم
  .2جة للتقاضي في المنازعة الإداريةثاني در باعتبارهأمام مجلس الدولة 

من  803الإقليمي للمحاكم الإدارية فقد نصت المادة  بالاختصاصفيما يتعلق  اأم  
الإقليمي للمحاكم الإدارية  الاختصاصيتحدد ":على أنه جراءات المدنية والإداريةلإقانون ا

  .3"من هذا القانون 38و 37طبقا للمادتين
مدنية و من قانون الإجراءات ال 37وخاصة المادة –وإسقاطا لهذه الأحكام   
ولما كانت  ،رارات التصريح بالمنفعة العموميةعلى حالة الطعون بالإلغاء ضد ق- الإدارية

المحاكم الإدارية تختص نوعيا فقط بالقرارات التي يصدرها الولاة عندما يقع العقار على 
                                                           

 .سابق ذكره ،186-93من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة  1
نزاعات إدارية ناتجة عن نزع الملكية من أجل (بشأن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري  القضاء الجزائريقرارات  2

  ):المنفعة العامة
صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قضية الوكالة الوطنية  2007-07- 11مؤرخ في  034045قرار رقم  -

  .)15الملحق رقم :(ومن معهم، الجزائر، قرار غير منشور، أنظر) ج ط(للسدود ضد ورثة 
، الصادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قضية الوكالة الوطنية 2007-11-14مؤرخ في 035500قرار رقم  -

  .)61الملحق رقم (:، الجزائر، قرار غير منشور، أنظر)ب م(د ضد لإنجاز السدو
ومن معها، المجلة ) ش و ك غ(ومن معه ضد ) ع س(قضية  1998- 12-16الصادر بتاريخ  202986قرار رقم  -

 .وما بعدها 46:، ص1998القضائية، العدد الثاني، 
 .سابق ذكره ،09- 08من القانون رقم  803المادة  3
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،فالاختصاص الإقليمي يؤول للمحكمة فإنه إقليميا لا يطرح أي إشكال ،واحدةإقليم ولاية 
   .1يقع في دائرتها مقر الولاية المعنية التي

  اختصاص مجلس الدولة بإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية -2
أن مجلس  01- 98 رقم في فقرتها الأولى من القانون العضوي 09 بينت المادة

ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو  ابتدائياالدولة يفصل 
عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات رة الفردية الصاد
أن  ،الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  901كما يلاحظ أن المادة  ،2المهنية الوطنية

وفحص مجلس الدولة قاضي أول وآخر درجة فيما يتعلق بدعاوى الإلغاء و التفسير 
  .3الصادرة عن السلطات الإدارية المركزيةالمشروعية المرفوعة ضد القرارات 

في  عن سلطة إدارية مركزيةوقرارات التصريح بالمنفعة العمومية يمكن أن تصدر 
أنه يصرح  186-93من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة فبالرجوع لنص  حالتين،

و أو قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية بالمنفعة العمومية بقرار 
  من المرسوم التنفيذي رقم 02وأيضا حسب المادة ، 4ووزير المالية الجماعات المحلية

بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات بموجب مرسوم تنفيذي  أنه يصرح 05-248
تكون الجهة القضائية وفي هذه الحالة ، 5الاستراتيجيي المنفعة العامة و البعد الوطن
ار التصريح بالمنفعة العمومية هي مجلس الدولة كأول وآخر المختصة في دعوى إلغاء قر

  .درجة للتقاضي

  

                                                           
  .192:، صسابقة أطروحة غيتاوي،عبد القادر  1
يتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 1998-05-30مؤرخ في  01- 98من القانون العضوي رقم 09أنظر المادة  2

  .1998-06- 01، الصادرة بتاريخ 37ج العدد.ج.ر.،جوتنظيمه وعمله
 .سابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  901أنظر المادة 3
  .سابق ذكره ،186-93التنفيذي رقم من المرسوم 10أنظر المادة  4
  .سابق ذكره ،248-05من المرسوم التنفيذي رقم 02أنظر المادة  5
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يكون مجلس الدولة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 902وفقا للمادة 
الصادر عن  قرار التصريح بالمنفعة العموميةضد في دعوى إلغاء  استئنافكقاضي 
القرار القضائي  يمكن الطعن في ختصة،الم الإداريةوالمرفوعة أمام المحاكم  الوالي،

ذلك أنه في حالة صدور هذا  .1باعتباره قاضي استئناف الصادر فيها أمام مجلس الدولة
، ترفع دعوى الإلغاء مباشرة أمام مجلس راء المعنيين أو من الوزير الأولالقرار من الوز

يمكن الفصل في لأنه لا  والذي لا يمكن الطعن في قراره القضائي بالنقض، ،الدولة
     .2القضية مرتين

  احترام الميعاد :ثانيا
لقد خص المشرع الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمواعيد خاصة 

الي حيث تختلف كما هو في قانون نظرا لخطورة عملية نزع الملكية وطابعها الإستعج
 02الفقرة  13 فقد نصت المادة ،278،279،مكرر 169الإجراءات المدنية في المادة 

بتداء ايقبل قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر  على أنه لا
أن يطعن في هذا القرار وعليه فعلى أصحاب المصلحة  من تاريخ تبليغ القرار أو نشره،

  .3من تاريخ تبليغه أو نشره في أجل أقصاه شهر

فإن بداية حساب ميعاد الطعن يجب  ،رديفمن ناحية إذا كان قرار التصريح قرار ف
قرار التصريح قرار  ومن ناحية أخرى ،إذا كان ،رتتحدد من تاريخ تبليغ هذا القرا أن

    . 4تنظيمي فحساب ميعاد الطعن من تاريخ نشره

  

                                                           
 .السابق ذكره ،09- 08من القانون رقم  902المادة  1
عن مجلس الدولة، الغرفة الإدارية، مجلة مجلس الدولة،  ، صادر2004- 01-20مؤرخ في 11052قرار رقم  2

        حيث أن العارضان قد طعنا بالنقض ضد قرار مجلس الدولة في:"جاء فيه ، 120:، ص2006، سنة 8العدد
 )17الملحق رقم :(، أنظر"إنه لا يمكن رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه....07-05-2001

  .187:، صمذكرة سابقة سهام براهيمي، 3
 .14:، صسابق ذكره ،24- 00أنظر أيضا المرشد التطبيقي رقم -
  .سابق الإشارة إليه ،007المنشور الوزاري المشترك رقم 4
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يخالف  1)شهر واحد(هذا النص الخاصهذا الميعاد المنصوص عليه بموجب  إن
المدنية  الإجراءاتمن قانون  829في المادة  المشرع هذلك الميعاد الذي نص علي

هذا يعتبر استثناءا على القاعدة و .2عة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشربوهي أر والإدارية
تظلم مسبق أمام الجهات القضائية توجيه أنه لا يمكن  ونتيجة هذه الآجال القصيرة ،العامة

  .في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية

تعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية على مال 007المنشور الوزاري رقم ولقد أكد
وبين الأسباب التي تتمثل في حماية حقوق  وقف قرار التصريح بالمنفعة العامة،

فالمدعي يرفع دعواه خلال  ،بالإضافة إلى قصر الآجال الأشخاص المنزوع ملكيتهم،
 ،ةلذلك يمكن وقف إجراءات نزع الملكي ،وهذه المهلة لا تؤثر في سير المرفق العام ،شهر

  .3وليس من يوم نشر أو تبليغ القرار وذلك من يوم رفع الدعوى،

  التصريح بالمنفعة العمومية قرار إجراءاتمشروعية رقابة  :المطلب الثاني

ب قرار التصريح بالمنفعة العيوب التي تصيؤسس دعوى الإلغاء على أحد ت
والتي تمكن القاضي الفاصل في المواد  فتجعله غير مشروع يستحق الإلغاء، العمومية

على و من جهة) الفرع الأول(رلقرالعلى الإجراءات السابقة  الإدارية بممارسة الرقابة
  .)الفرع الثاني( من جهة أخرى يتهمشروع

  الرقابة على الإجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة العامة :الفرع الأول

لعيب في التصريح بالمنفعة العمومية إذا تم رفع دعوى إلغاء ضد قرار 
بقة التي تتكفل بالقيام بها االسالأعمال التحضيرية  على القاضي التأكد من أنف الإجراءات،

  .أم لا قد تمت بشكل موافق للقانون )ثانيا( سير التحقيق أيضاو ،)أولا(الجهة المستفيدة 
                                                           

أن قرار التصريح تم نشره في :(طبق قاعدة الميعاد الكامل في إحدى القضايا إذ القاضي الإداري الجزائرييلاحظ أن  1
 4في جريدة الشروق، ورفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر كان يوم  2004جانفي  13

  ).وتم قبول هذه الدعوى، أي في آخر يوم ممنوح لرفع الدعوى 2004فيفري 
  ).18الملحق رقم :(صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الثانية، أنظر 2006- 08-20بتاريخ  036460قرار رقم  -
 .سابق ذكره، 09- 08من القانون رقم  829المادة  2
 .54- 53: ، صمذكرة سابقة نعيمة سعيدي، 3
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  المستفيد الرقابة على :أولا
للإجراءات احترام المستفيد قاضي الإداري هو أول ما يجب أن يتأكد منه ال

  .الجوهرية السابقة عن صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

يخضع تطبيق ":على186-93رقم من المرسوم التنفيذي 02نصت المادة فقد 
تقرير يسوغ  :يلي مال يشم الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك، الإجراء
عنها محاولات الاقتناء  إجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضتإلى اللجوء 

إلى الوالي المختص يقوم بإعداد ملف يوجهه  أنأنه يتعين على المستفيد  1"..بالتراضي
و المتمثلة 11-91رقم من القانون 02لإجراءات التي نصت عليها المادةيبين فيه انه اتبع ا

ل بالطرق الودية على الأملاك المطالب بنزعها و لم يتمكن من في إثبات أنه سعى للحصو
  .2ذلك

التأكد من أن طالب نزع الملكية قد  الإداريفي هذه المرحلة الأولى على القاضي 
 ،ريع المنظم لإجراءات نزع الملكيةالقانونية المنصوص عليها في التش للالتزاماتاستجاب 

مبرزا فشل سعيه في الحصول على  ذلك، و ملف يعبر عن رغبته فيوهي تقديم طلب 
بالإضافة على توفر الغلاف المالي لتغطية كل المصاريف  العقارات بالطرق الودية،

    .3المحتملة للقيام بالعملية

وما تجدر الإشارة إليه أن من أهم الوثائق المرفقة بالملف ذلك التصريح الذي 
ى هذا التصريح للتأكد من فعالية فالقاضي يبسط رقابته عل يوضح الهدف من العملية،

 من القانون 02 في إطار ما هو منصوص عليه في المادةوأنها تدخل  4المنفعة العامة
  .5السالفة الذكر 11-91رقم

  
                                                           

  .سابق ذكره ،186-93من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
 .سابق ذكره ،11-91من القانون رقم  02المادة  2
 .231:، صسابقة أطروحة عبد القادر غيتاوي، 3
  .141- 139ص ،1993 السنة ،1العدد ة،،المجلة القضائي1991-03-10بتاريخ  62458قرار رقم 4
 .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  02المادة  5
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  عمل لجنة التحقيقالرقابة على  :ثانيا
يمارس القاضي رقابته في هذه المرحلة بالتحقق مما إذا كان تعيين أعضاء لجنة 

 ،111-91من القانون رقم 05 في المادةفقا للشروط المنصوص عليها التحقيق قد تم و
أن و ،1862-93من المرسوم التنفيذي رقم 04وبالتأكد من أن التعيين قد تم باحترام المادة 

وكذلك التحقق من كون قرار ، المحددة قانونا للشروطمن القائمة الوطنية وفقا تم الاختيار 
من المرسوم  06البيانات التي نصت عليها المادة  فتح التحقيق قد اشتمل على جميع

    .تحت طائلة البطلان ،1863-93التنفيذي رقم 

 15يتأكد القاضي من مدى احترام المدد حيث أن قرار فتح التحقيق لابد أن يصدر 
فالقاضي يتأكد ويتحقق من  11-91من القانون رقم 06 ووفقا للمادة، يوم قبل فتح التحقيق

التحقيق وتعيين اللجنة قد تم نشرهما وتعليقهما بالأماكن المخصصة لذلك أن قرار فتح  
  .بالبلدية

بحيث  رقابة القاضي تنصب على التأكد من حياد و استقلالية لجنة التحقيق، وأيضا
وذلك بفحص  من السهل عليه التأكد من عدم انتماء أحد الأعضاء للسلطة النازعة،

فهي  مصلحة خاصة للمحقق من خلال قيامه بالعملية،أما عدم وجود  وضعيته القانونية،
وبالتالي تكون السلطة  مسألة صعبة بحيث لا توجد معايير تحدد وتكشف عن ذلك،

  .4حداالتقديرية للقاضي من خلال كل قضية على 

 08تينبالنسبة لرقابة القاضي لمدى قيام اللجنة بعملها وفق القانون فقد نصت الماد
       رقم من المرسوم التنفيذي 07 دةضافة إلى المالإبا، 115-91رقم من القانون 09و

فلا بد من توافر قرار فتح حيث حددت ما يجب أن يشمل عملية ملف التحقيق 93-1866

                                                           
  .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  05المادة  1
  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  2
  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  3
  .25:، صمذكرة سابقة نعيمة سعيدي، 4
  .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  09و 08المادة  5
  .سابق ذكره، 186-93من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  6



 التصريح بالمنفعة العمومية قرارى لعمجال الرقابة                                        الفصـل الثاني
 

64  

 

التحقيق المسبق وكذا تصريح توضيحي للهدف من العملية ومخطط الوضعية الذي يحدد 
فدور القاضي يتأكد من أن اللجنة  متمثلة بسجل في تعليمات الأفراد،طبيعة الوالي أو 

التحقق وكذا  وأن جميع بيانات ملف التحقيق متوفرة والتزمت اللجنة بها،، 1التزمت بذلك
لتمعن في ولذلك يمارس القاضي عند ا، من أن الملف موضوع تحت تصرف الجمهور

 ق،مادام للوالي السلطة التقديرية في مكان إجراء التحقي ،المشروع رقابة الملاءمة
فالقاضي يبحث فيما إذا كان مكان إجراء التحقيق مناسبا وسهلا للجمهور للإطلاع على 

  .2وللإبداء ملاحظاتهم ملف التحقيق،

اللجنة للمدة المحددة لها قانونا لرفع تقريرها وهي كما يراقب القاضي مدى احترام 
ومن  ،وهذا من جهة ،قيق في المنفعة العموميةبعد تاريخ انتهاء التحيوما  15في أجل  :

ذلك أن القانون ألزمها بتحرير تقرير تفصح فيه عن  ،جهة أخرى يراقب تسبيبها لتقريرها
 رقم من المرسوم التنفيذي 09 المادة(3رأيها صراحة في مدى فاعلية المنفعة العمومية

93-186(.  

وفي هذا الصدد فقد اعتبر القاضي الإداري رفض تسليم نسخة من تقرير اللجنة 
ويمكن أن يكون أساسا لرفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار  مخالفا للقانون،عملا 

  .التصريح بالمنفعة العمومية

م فإنه يتأكد من أن اللجنة ل   وبالنسبة لرقابة القاضي فيما يتعلق بكيفية التحقيق،
فيما يتعلق  7وأنها التزمت بما نصت عليه المادة ،تتعدى حدودها عند سماع الأشخاص

داري لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى مراقبة لإودور القاضي ا ،4لمهنيبالسر ا
وتعليقه في  نشره، ،جراءات تبليغ القرار إلى أصحابهالسلطة نازعة الملكية في تطبيقها لإ

    .11-91من القانون رقم 11نص عليه القانون في المادة  الأماكن المحددة وفق ما

                                                           
  .206:، صمذكرة سابقة سهام براهيمي، 1
  .27:، صسابقةرة مذك نعيمة سعيدي، 2
  .63:ص، سابقة أطروحة خالد بعوني، 3
 .سابق ذكره، 11-91من القانون رقم  07المادة  4
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إذ لا يعدو  ،أي إجباري لكنه غير ملزم للإدارةجنة رتجدر الإشارة إلى أن رأي الل
وللقاضي السلطة التقديرية في الأخذ  ،د رأي استشارة غير مقيدة للإدارةإلا أن يكون مجر

الطعن في التقرير  إمكانيةكما لم ينص المشرع الجزائري على  بهذا الرأي من عدمه،
وبالتالي لا  ،إداريايعد قرارا  هذا التقرير لا أنويرجع ذلك على  الصادر عن اللجنة،

  .1القضاء أماميمكن الطعن فيه 

انه يمكن لصاحب المصلحة  إلا ضد تقرير اللجنة، قضائيارغم عدم جواز الطعن 
قرار التصريح بالمنفعة  الطعن ضد أثناء ،ن لاحقا بعدم مشروعية عمل اللجنةيطع أن

  .11-91رقم المحددة في القانون للإجراءاتتبعا  أو القرارات اللاحقة له، ،2العمومية

  قرار التصريح بالمنفعة العامة مشروعيةرقابة  :الفرع الثاني

قرار كباقي القرارات الإدارية الأصل فيها أن إن قرار التصريح بالمنفعة العمومية 
على الطاعن إلا إثبات عدم مشروعيتها وبيان العيوب التي قد تلحقها  تكون مشروعة وما

  .)ثانيا( وعيوب خارجية )أولا( تخرج عن عيوب داخلية و التي لا

  المشروعية الخارجيةرقابة  :أولا
وعيب  الاختصاصالعيوب المتعلقة بالجانب الشكلي للقرار الإداري هي عيب عدم 

  .الشكل والإجراءات

 الاختصاصرقابة ركن   -1
ارية من دلإالاختصاص هو القدرة أو المكنة التي يتمتع بها الشخص أو الجهة ا  

  .3أجل ممارسة عمل معين

   

                                                           
  .38:، صمذكرة سابقة ياسمين خليف، 1
 .198:، ص1993،السنة3،الصادر عن المجلس الأعلى،المجلة القضائية،العدد1990-05- 05اريخبت65910رقمقرار 2
  .94:، ص2005، عنابة، الجزائر، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر محمد الصغير بعلي، 3
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عدم القدرة على مباشرة عمل ":بأنه الاختصاصعرف عيب عدم أما الفقيه بونار 
  .1"قانوني معين جعله المشرع من سلطة فرد آخر

عندما تتخذ سلطة إدارية  الاختصاصنكون بصدد عدم ":وعرفه الأستاذ شابي أنه
أي عندما لا تكون مؤهلة قانونا بالتصرف  ،دون أن تكون لها الصفة لفعل ذلك ما قرار

لكنه لم  ،مشروعا حسب وجهات النظر المتعددةكما فعلت،ويمكن أن يكون القرار المتخذ 
   .2"إصدارهيستطيع  نكايتم اتخاذه من الذي 

من  10مادة وكذلك ال 11-91مكرر من القانون رقم 12حدد المشرع في المادة 
عة في إصدار قرار التصريح بالمنف الاختصاصت جها186-93التنفيذي رقم المرسوم

وهذا ما يشكل العنصر  ،الأول زيرالو أوالوزير، ، أوالعامة، والمتمثلين في الوالي
أما العنصر الموضوعي فنعني به الأعمال و المواضيع التي  ،الشخصي لركن الاختصاص

  .يمكن أن يتحد فيها الشخص أو الهيئة القرار الإداري
في قرار  الاختصاصحدد لها القانون  إداريةه يجب على كل جهة فإن ،ومن ثم

وجب على  الشروط التي حددتها السلطة القانونية، فمتى توفرت.ذلك احترامالتصريح 
أما بالنسبة  ،الشيء يقال بالنسبة للوزير الأولونفس  الوالي إصداره هو من دون غيره،

أي بموافقة جميع الوزراء  ،تركبقرار مشللوزراء فيكون في إصدار قرار التصريح 
المعنيين دون أن يمارس واحد منهم هذا الاختصاص بمفرده وإلا كنا أمام عيب 

  . 3الاختصاص الشخصي
قرار التصريح بالمنفعة  وقد تتحقق صور عيب عدم الاختصاص  في مجال

غير أن الوزراء  ،التصريح بموجب قرار وزاري مشترك ، كأن يصدر قرارالعمومية
 ن أصدروه ليسوا هم المخولون قانونا بإصداره،فيحكم بعدم الاختصاص الموضوعي،الذي
أن يصدر الوالي قرار التصريح للعمل به في نطاق ولاية أخرى غير ولايته،فيحكم  أو

                                                           
1 GEORGES LIET -VEAUX ET JACQUES GEORGEL RECOURS POUR EXCÈS DE 
POUVOIR JURIS CLASSEUR. P.4 (Faxicule 660) 

، الطبعة الثانية، دار هومة، "وسائل المشروعية"ت الإداريةدروس في المنازعا لحسين بن شيخ آث ملويا، 2
  . 69- 68:، ص 2006الجزائر،

 .69:، صمذكرة سابقةنعيمة سعيدي،  3
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كما يمكن تصور إصدار الوالي لقرار التصريح بالمنفعة  بعدم الاختصاص المكاني،
لأي سبب من أسباب نهاية ولايته على الولاية المعين  العمومية مثلا بعد عزله أو إقالته أو

وإن كان نادرا ما تقع هذه الحالات مما يجعل عيب عدم الاختصاص الزمني نادر  فيها،
  .1الوقوع

فرد ليس له سند  هالجسيم وهو نادر الوقوع لأن الاختصاصبالنسبة لعيب عدم  أما
قرار إداري وجزائه ليس إصدار لجأ إلى داري يالتسلسل الإ إلىأو صفة قانونية ولا ينتمي 

  .2عملا ماديا و ليس تصرف قانونيا باعتبارهوتجريده من كل أثر  انعدامهنما لغاء وإالإ

إن رقابة القاضي الإداري على ركن الاختصاص في قرار التصريح بالمنفعة 
العمومية لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعدى إلى فحص اختصاص الجهة التي أصدرت 

وفي التشريع الجزائري ،فإن الوالي المختص  قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة المحقق،
إقليميا هو من يعين لجنة التحقيق لإجراء تحقيق بقصد إثبات مدى فاعلية المنفعة 

ويجب أن يكون الأعضاء من بين الأشخاص المذكورين في مرسوم تنفيذي  العمومية،
ية المعنية التي تقع على إقليمها الأملاك المراد وينتمون إلى الولا سنوي خاص بذلك،

  .3نزعها

  والإجراءاتالشكل رقابة ركن   -2
 أوجرائية لإالقواعد ا احترامعدم :"بأنه يعرفه الدكتور سليمان محمد الطماوي

الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين و اللوائح سواء كان ذلك بإهمال 
  .4"أو بمخالفتها جزئياتلك القواعد كلية 

  

                                                           
  .60:، صسابقة أطروحة خالد بعوني، 1
  .211:، صمذكرة سابقة، سهام براهيمي 2
  .230:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  3
  .733:، صمرجع سابق ،لغاءقضاء الإسليملن محمد الطماوي،  4
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رة بالشكل الذي ينص عليه وعليه إذا صدر القرار الإداري دون التزام الإدا
يصيب القرار عيب الشكل و يجعله قابلا  ودون إتباع الإجراءات المحددة قانونا، ،القانون

  .1للإلغاء لعدم المشروعية الشكلية
أيضا من  11و10المادتين أكدتهاو 11-91رقم من القانون 11و 10بينت المادتين
يح رو الأشكال لقرار التص من الإجراءاتمجموعة  186-93رقم المرسوم التنفيذي

وعليه  وهذا تحت طائلة البطلان، ،احترامها لابد للسلطة نازعة الملكية ،وميةنفعة العممبال
  :يلي المجال يراقب القاضي الإداري في حالة رفع دعوى الإلغاء إليه ما في هذاو

 اقبة محتوى القرارمر   - أ
ت تحت طائلة البطلان على قد نص 11- 91رقم من القانون 10مادام أن المادة   
لمشروعية هذا  القاضي الإداريرقابة فإن  قرار التصريح بالمنفعة العمومية،محتوى 
أهداف نزع الملكية المزمع :رقابة دقيقة على البيانات الإلزامية والمتمثلة في تكونالقرار ،
و مساحة العقارات و موقعها ومواصفاتها ومشتملات الأشغال المزمع القيام بها  تنفيذه

،ولا يمكن أن إضافة إلى تحديد المهلة القصوى لإنجاز نزع الملكية ،2وكذا تقدير النفقات
ويمكن تجديده مرة واحدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات  ،3واتسن )4(أربع يتجاوز

  .منفعة وطنية

                                                           
  .20:، دون سنة ، ص3، بدون دار نشر، الطبعة القانون الإداريمصطفى أبو زيد فهمي،  1
من  10المتمم للمادة  2005- 07-10المؤرخ في  248-05في المرسوم التنفيذي رقم المشرع الجزائريأشار  2

توفير الإعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية وفرض على الإدارة أن تقدم بيانا ب. سابق ذكره ،11- 91القانون 
المزمع القيام بها، وإيداعها لدى الخزينة،وذلك بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني 

  .الإستراتيجي
  .بخصوص مدة الانجاز القضاء الجزائريمن بين القضايا التي طرحت أمام  3
، المجلة )وزير الداخلية ومن معه(ضد )ف ب(المجلس الأعلى، قضية 1989بتاريخ 65146ر رقمقرا: أنظر في ذلك -

 6المادة ...حيث أنه:"والتي جاء في منطوق الحكم فيها. 172-169:، ص1991،السنة 2القضائية المحكمة العليا،العدد
ة التي يجب أن يكون فيها النزع، تنص على أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يحدد المهل 48-76من نفس الأمر 

وعليه بما أن المقرر المطعون فيه خرق القانون فيستوجب ...لا يشير إلى هذه المهلةحيث أن القرار المطعون فيه 
  "إبطاله 
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عدم الإشارة إلى تلك البيانات سيؤدي لا محالة إلى إبطال القرار  وعليه فإن  
  .الإداري بسبب عيب الشكل

وبما أن المشرع اشترط محتويات خاصة بقرار التصريح فإنه يفهم بأنه يشترط أن 
  .1أي أن يكون قرار التصريح مكتوبا وليس شفويا يخرج القرار في شكل خارجي معين،

قابة القاضي الإداري لمضمون قرار التصريح بالمنفعة وعليه يمكن القول أن ر
  .العمومية هي رقابة محدودة وسطحية أي شكلية ليس إلا

    :مراقبة تبليغ ونشر وتعليق قرار التصريح   -  ب
وكذا  ،وتبليغ نشر ،تحت طائلة البطلان 11-91رقم من القانون 11المادة نصت 

ال رفع دعوى الإلغاء ضد قرار في حفدور القاضي الإداري  ،تعليق قرار التصريح
 لسلطة نازعة الملكية لإجراءات تبليغ القرار لأصحابه،التحقق في مدى تطبيق ا ،التصريح
  .2وتعليقه في الأماكن المحددة لذلكونشره 

والتعليق تحت طائلة  نص على النشر والتبليغ شيء جديد فرضه المشرع إذوهذا 
  .483-76ل الأمر الملغى رقمالبطلان خلافا لما كان معمولا به في ظ

تكون ضيقة و محدودة من  السلطة التقديرية للإدارة يمكن القول بأن ،وفي الأخير
ومدى  شكل قرار التصريح بالمنفعة العموميةفيما يخص رقابة القضاء الواسعة خلال 

  .مطابقته للقانون

  رقابة المشروعية الداخلية :ثانيا
المشروعية الداخلية لقرار التصريح بالمنفعة  تعتبر رقابة القاضي الإداري على

لأنها رقابة موضوعية  العمومية من أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق وأكثرها تطبيقا،
ولهذا فالعيوب المتعلقة ، تستهدف مطابقة القرار من حيث محله وغايته لأحكام القانون

يب إساءة استعمال بالجانب الموضوعي لقرار التصريح تشمل عيب مخالفة القانون وع
  .السلطة

                                                           
 .66:، صسابقة أطروحة بعوني،خالد  1
  .)19رقم الملحق(، الصادر عن مجلس الدولة،2008- 04- 23بتاريخ  039959قرار رقم : أنظر في ذلك 2
  .سابق ذكره) الملغى(،48-76الأمر رقم  3
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  خالفة القانونرقابة ركن م   -1
عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يشوب محل القرارات الإدارية عندما تصدر 
القرارات الإدارية مخالفة في محلها أي في آثارها القانونية الحالة والمباشرة لأحكام 

و يصبح بذلك محل القرارات  ولة،وقواعد مبدأ الشرعية و النظام القانوني السائد في الد
  .1الإدارية مصابا أو مشوبا بعيب مخالفة قواعد القانون

ويعرف محل القرار الإداري بأنه الأثر القانوني الذي يترتب على القرار الإداري 
والتنظيم القانوني السائد عن  ،يؤدي إلى إحداث تغيير في الهيكل في الحال و مباشرة إذ
  .2ء مركز قانوني جديد ،أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائهطريق عن طريق إنشا

،يكمن في تجاهل الإدارة لقاعدة أما بالنسبة لمحل قرار التصريح بالمنفعة العمومية
أو تصرح على نفس المنفعة العمومية  قانونية ما،كضرورة اللجوء إلى الطرق الودية،

- 93التنفيذي رقم من المرسوم 07،08،09ا مخالفة بذلك أحكام المواد دون إثبات وجوده
وفي حالة مخالفة القرار لهذا المحل يجعل منه  أي شرط نص عليه القانون، أو ،186

  : ومن أهم صوره ،مشوبا بعيب مخالفة القانون

قد يحدث عند تجاهل الإدارة للقاعدة القانونية تجاهلا  :المخالفة المباشرة للقانون -
عملا من الأعمال المحرمة لهذه القاعدة أو الامتناع عن القيام  وذلك بإتيانها كليا أو جزئيا،
 .3بعمل يلزمه

تكون في حالة وجود خطأ في تفسير و  :المخالفة غير المباشرة لأحكام القانون -
تطبيق القانون خاصة في حالة الغموض ،حيث يصدر القرار بناءا على تفسير أو تأويل 

 .خاطئ لمضمون القاعدة القانونية

                                                           
، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، النظرية العامة  للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  1

  .523:، ص2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .222:، صقمرجع ساب، دروس في القانون الإداريعمار عوابدي، :أنظر 2
، مذكرة تخرج لنيل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري عبد اللطيف رزايقية، 3

الماجستير في القانون العام تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، الوادي، الجزائر 
  .139-138:، ص 2014،
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  )عيب الغاية(لانحراف في استعمال السلطةعيب ا -2
إذا كانت السلطة  ،السلطة يصيب القرار الإداري عيب الانحراف في استعمال

الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا أو أغراضا غير الغرض الذي من أجله 
  .1منحت و أعطيت سلطة إصدار هذا القرار

، ومهمة القاضي الإداري فيها العيب دقيقة عملية فإن رقابة هذاأما من الناحية ال
إذ أنها لا تنحصر في فحص المشروعية الخارجية،وإنما تمتد إلى البحث  شاقة وعسيرة،

عن الغرض الحقيقي الذي اتخذت الإدارة قرارها من أجله بعيدا عن المصلحة العامة أو 
  .بالمخالفة للهدف المحدد لها

  :لتصريح بالمنفعة العمومية في ما يليويظهر عيب الانحراف في قرار ا     

 الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة  - أ
تتحقق هذه الحالة عندما يسعى رجل الإدارة إلى تحقيق أغراض تجافي        

فكل عمل  .2المصلحة العامة كتحقيق نفع شخصي أو انتقام أو محاباة أو أغراض سياسية
 .3فقد صفة العموميةعام يجب أن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و إلا 

 الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف  -  ب
 ،-في هذه الحالة-يكون القرار الإداري معيبا بالانحراف في استعمال السلطة   

كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حين منح الإدارة 

                                                           
  .194:، صابقسمرجع ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداريعمار عوابدي،  1
، مجلة المنتدى القانوني،العدد الخامس،قسم  الكفاءة المهنية )حالات تجاوز السلطة(عيوب القرار الإداري هنية أحميد، 2

 .59:للمحاماة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
  .145:، صمرجع سابق ،نظرية التعسف في استعمال السلطة ،سليمان محمد الطماوي 3
، صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قضية 2003-01- 07المؤرخ في 007282قرار رقم : أنظر في ذلك -

  :حيث أنه ،، الجزائر، قرار غير منشور)م ب(المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو ضد ورثة المرحوم 
المتضمن نزع الملكية ،لأنها منحت  خالفت قرار الواليحكم المستأنف على أساس أن المدعى عليها قضى بتأييد ال" 

  ". جزءا من الأرض المخصصة للمنفعة العمومية للخواص
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ه،حتى وإن تذرعت الإدارة ، مما يستدعي إلغاء1السلطة في اتخاذ هذه القرارات بالذات
 .2باستهداف المصلحة العامة

 الانحراف بالإجراءات  -  ت
كالقيام  ،3للوصول إلى هدفها تتبع الإدارة إجراءات ووسائل غير المقررة قانونا،

  .أو استبدال إجراء بإجراء آخر بعملية الاستيلاء بدلا من احترام إجراءات نزع الملكية،
لا لتصريح بالمنفعة العمومية تحقيق مصلحة فردية ويظهر حينما يكون هدف قرار ا

الية المنفعة البحث في هذا العيب هو بحث في مدى فع لأن .علاقة لها بالمنفعة العمومية
 من قانون 02ويترتب عن ذلك أن القاضي يراقب مدى توافر شروط المادة العمومية، 

ية والتي تشترط أن التي نصت على الحالات التي يمكن فيها نزع الملك 11- 91 رقم
يهدف نزع الملكية إلى تنفيذ عمليات ناتجة عن تطبيق أداة من أدوات التعمير أو التهيئة 

  .العمرانية تتعلق بإنجاز منشآت وتجهيزات جماعية وأعمال كبرى
   .4و ما ورد في بعض النصوص الخاصة التي نصت على إمكانية نزع الملكية

لهدف من نزع الملكية يدخل ضمن الحالات وفي كل الحالات يجب التحقيق أن ا
  .5أو أن المشرع نص عليها بقانون خاص 11-91رقم من القانون 02الواردة في المادة 

  

                                                           
 .165:، صمذكرة سابقة عبد اللطيف رزايقية، 1
  .369:، صمرجع سابق ،)دعوى الإلغاء(القضاء الإداريمحمد الصغير بعلي،  2
، صادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قضية 1998- 04- 13مؤرخ في 157362قرار رقم: ذلك أنظر في -

 .والي ولاية المسيلةضد  )ق ع ب(   فريق 
  .246:، ص2011الجزائر،،دار هومة ، واختصاص عمل و تنظيم الإداري القضاء في الوجيز  بوحميدة  االله عطاء 3
عن المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضية صادر  ،1989- 01-14المؤرخ في  57808قرار رقم: أنظر في ذلك 4
من :"... والذي جاء فيه. 183، ص1993، الجزائر،4ضد والي ولاية تيزي وزو من معه، المجلة القضائية، عدد )م(

نزعت من أجلها هذه  المستقر قانونا أن الإدارة التي تستغل الأملاك المقرر نزعها من أجل المنفعة العمومية لغير ما
الأملاك، يعد انحرافا في الإجراءات القانونية، ولما كان من الثابت أن القطعة التي تم الاستيلاء عليها مخصصة حسب 
مقتضيات المقرر المطعون فيه لشق الطريق، ومن ثم فإن استغلال هذه القطعة لاستقبال بناءات و مشاريع عموميـة 

 )20الملحق رقم ".( يعد تحريفا لهدفه الأصلي
دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة ليلى زروقي،  5

  16:، ص2003سنة  3، مجلة مجلس الدولة، العددالعامة
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  الرقابة على شرط المنفعة العمومية: المبحث الثاني
 برقابة والاكتفاء للإدارة التقديرية السلطة على الرقابة بعدم الإداري القاضي التزم
 باحترام مقيد اختصاص يكون فيها الإدارة اختصاص أن الملاءمة،وذلك دون المشروعية

 وظيفة وتطور العامة المنفعة فكرة تطور أن إلا بها، المتعلقة القانونية القواعد وتنفيذ
 المتمثل السبب ركن على الرقابة ببسط وذلك الملاءمة رقابة فكرة قبول إلى أدت الإدارة

  . مةالعا بالمنفعة التصريح قرار في

 القاضي أصبح بل للسبب، المادي الوجود على الإداري القاضي رقابة تتوقف ولم
      التقليدية بالرقابة يعرف ما وهذا للوقائع، القانوني التكييف على رقابته يمارس

 وابتدع الحالات بعض في القاعدة عن خرج الفرنسي القضاء أن إلا ،)الأول المطلب(
  .)الثاني المطلب( الموازنة برقابة عرفي الرقابـة في حديث أسلوب

  الرقابة التقليدية على شرط المنفعة العمومية: المطلب الأول

إن مفهوم المنفعة العمومية في قرارات نزع الملكية عرف تطورا ملحوظا ارتبط 
بتطور وظائف الإدارة، مما جعل هذه الفكرة تعرف نوعا من التوسع سواء على مستوى 

الذي قد تصبح مهمته جد معقدة حيث مستوى رقابة القاضي الإداري، التشريع أو على 
، ورقابة قاضي 1يتطلب منه مراعاة حقوق الأفراد واحترام صلاحيات السلطات الإدارية

الإلغاء في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية استقرت على التحقق من صحة السبب 
أن تمتد إلى العناصر الواقعية المحيطة  ماديا وقانونيا، في إطار الرقابة المجردة، دون

ولذلك سنتناول مفهوم . بقرار إعلان المنفعة، وهذا يعكس مظهرا تقليديا في مجال الرقابة
، وأخيرا )الفرع الثاني(ثم حدود سلطة القاضي في تطبيقها ،)الفرع الأول(هذه الرقابة

  .)الفرع الثالث(سنوضح أسباب عدم فاعلية هذا الرقابة 

  

  
                                                           

       ،2003 الجزائر،، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا، عمر  1
  .112ص 



 التصريح بالمنفعة العمومية قرارى لعمجال الرقابة                                        الفصـل الثاني
 

74  

 

  مفهوم الرقابة التقليدية  :ع الأولالفر

تمتلك الإدارة سلطة تحديد مكان وزمان ومدى توافر المنفعة، غير أنه إذا كان 
جوهر السلطة التقديرية يأبى التقييد و بالتالي عدم خضوعها للرقابة القضائية ما لم تخرج 

ائري قد عن مجال التقدير الممنوح لها، فإن القضاء الفرنسي وحتى المصري والجز
خرجوا عن هذه القاعدة وأخضعوها للرقابة وإن كانت محدودة وضيقة،وهذا ما يطلق عليه 

  .1بالرقابة التقليدية
و لضمان احترام الإدارة لحقوق وحريات الأفراد يمارس القاضي الإداري رقابته 

  .)ثانيا( ، أو بعدم وجوده)أولا(التقليدية على شرط المنفعة، سواء بوجود نص قانوني
                            رقابة المنفعة العامة في حالة نزع الملكية بوجود نص قانوني: أولا

    إن المقصود بوجود النص قانوني هو أن هناك بعض العمليات التي تشكل منفعة عامة
ولكن رغم . نص عليها المشرع في نص قانوني أو تنظيمي لتبرير عملية المنفعة العامة

  .2دارة حرية التقدير المتعلقة بقرار التصريح بالمنفعة العموميةذلك تكون للإ
في هذه الحالة تكون الرقابة القضائية ضيقة أو محدودة، فدور القاضي يقتصر على 
التحقق من مراقبة ما إذا كانت عملية نزع الملكية المقصودة تمت وفق الإطار التشريعي 

م ين الاعتبار الظروف المحيطة به أو ، دون الأخذ بع3عموما سواء الخاص أو العا
الأضرار التي يلحقها بملكية الغير، ودون أن يراعي إن كان المشروع مكلفا من الناحية 

  .4بالمنفعة العامة بذاتهالذلك تطلق على هذه المنفعة ... المادية أم لا 

نظر وتنقسم المنفعة العامة في ذاتها إلى نوعين، سواء بالنظر لنوع المشروع أو بال
  . إلى شخص منفذ المشروع 

  

                                                           
 .43:، صرسالة سابقةلباشيش، سهيلة  1
  .80:، صمذكرة سابقةرقية بدرانية،  2
  .246:، صسابقة أطروحة عبد القادر غيتاوي، 3
 .44:، صنفسهارسالة سهيلة لباشيش،  4
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 المنفعة العامة في ذاتها بالنظر لنوع المشروع  -1
تعتبر المنفعة العمومية في هذه المرحلة متواجدة لأن القانون نص عليها، وذلك 
مهما تكن الأضرار المترتبة عنها، ومهما تكن الظروف الملابسة لها، فهي تبرر عملية 

لحالة لنوع معين من المشروعات كإقامة المساكن أو ، و يعترف في هذه ا1نزع الملكية
المستشفيات أو الطرق لتحقيق المنفعة العامة، بصرف النظر عن نتائج المشروع والآثار 

  .2التي تترتب عليه
  المنفعة العامة في ذاتها بالنظر إلى شخص منفذ المشروع    -2

شخصا خاصا،  وهنا ينظر إلى الشخص منفذ المشروع ما إذا كان شخصا عاما أو
  .فالأولوية تكون للشخص العام باعتباره الأقدر على تنفيذه 

وتكثر هذه الحالة في مجال الأراضي و البناء كأن يطلب أحد الخواص الترخيص 
له ببناء سكنات بإيجار منخفض في عقاره، وفي الوقت نفسه تصرح الإدارة بالمنفعة 

كنات بإيجار منخفض و الأولوية هنا للهيئات العامة لنزع ملكية ذلك العقار من أجل بناء س
، وهنا يعتبر القضاء أن تحقيق صفة المنفعة العامة يتمثل في تنفيذ المشروع عن 3العمومية

طريق جهة الإدارة باعتبارها الأقدر على تنفيذه،ولا يلقى بالا لاتجاه المالك لتنفيذ نفس 
التعارض بين المبادرة الفردية و  المشروع أو مشروع آخر مماثل، ويبدو في هذه الحالة 

  .  4نشاط الإدارة
ومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لرقابة المنفعة العامة بذاتها بالنظر إلى 
الشخص منفذ المشروع، اعتمدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في رقابتها على شرط 

ا بمناسبة فصلها في قضية الفريق   المنفعة العامة على فكرة المنفعة العامة في ذاتها، وهذ
. 19985-04-13المؤرخ في157362، القراررقم)والي ولاية المسيلة(ضد ) ق ع ب(

من  2الفقرة 02واستندت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضائها إلى أحكام المادة 
                                                           

 .90:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  1
  .123:، صمذكرة سابقةسهام براهيمي،  2
  .115-114:، صكرة سابقةمذنعيمة سعيدي،  3
  .123:، صنفسهامذكرة سهام براهيمي،  4
  .سابق الإشارة إليه، 1998- 04-13مؤرخ في  157362قرار رقم  5
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خواص ، ففي هذه القضية القطعة محل نزع الملكية تجزأت للسماح لل1قانون نزع الملكية
  .ببناء مساكن شخصية، وهذا ما يخالف أحكام المادة السالفة الذكر

ضد ) أ.ك(في قضية  1984-05-26وأيضا المجلس الأعلى في قراره الصادر في
وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر، حيث يستخلص أن والي ولاية الجزائر لم يخرق 

زمع القيام بها لصالح بلدية سيدي القانون عندما صرح بالمنفعة العمومية للعملية الم
  .2أمحمد

  رقابة المنفعة العامة في حالة نزع الملكية في غياب نص قانوني: ثانيا
، ذلك هي فقط التي تحقق المنفعة العامةإن العمليات التي نص عليها المشرع ليست 

ة، فإن ذلك أنه في حالة ما إذا لم يوجد نص قانوني تستند عليه الإدارة لعملية نزع الملكي
لا يمنعها من القيام بالعملية التي تبقى مشروعة رغم ذلك ، فغياب النص القانوني لا يعني 
غياب المنفعة العامة في العملية المزمع القيام بها، وهذه الوضعية في القضاء الإداري 

، ومع ذلك فإنه لا يمنع من 3الفرنسي أطلق عليها توسيع مجال نزع الملكية القضائي
ن في إجراءات نزع الملكية، بل العكس ففي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة تقديرية الطع

واسعة في تفحص الهدف المزمع من طرف الإدارة، وتقرير ما إذا كان يحقق منفعة 
عامة، وذلك بإعمال مفهومه الشخصي لها، وتختلف هذه الرقابة باختلاف الهدف الذي 

ة المتوخاة من طرف الإدارة تظهر أنها منفعة عامة، ترمي إليه الإدارة، فقد تكون العملي
   وذلك على الشكل التالي.4أو أن المنفعة العامة في عملية نزع الملكية غير جلية وواضحة

                                                           
لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذ العمليات ":، نصتسابق ذكره ،11-91من القانون رقم 2فقرة 02المادة 1

التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل 
 ".وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية 

:      الذي جاء فيه ،192:، ص1990، المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1984-05- 25مؤرخ في 36595قرار رقم 2
القيام بها للحصول على  جل المنفعة العمومية المزمعإذ يستخلص في هذه الأثناء من الملف أن نزع الملكية من أ"...

الموجهة لإيواء مصالح بلدية سيدي أمحمد يكتسي طابع المصلحة العمومية المحققة، ذلك أن العملية المزمع المحلات 
 ".القيام بها مقررة لصالح مجموعة محلية ولإشباع حاجيات مرفق عمومي

 .117:، صمذكرة سابقةسعيدي، نعيمة  3
  .250:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  4
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  العملية المتوخاة من طرف الإدارة تظهر أنها منفعة عامة  - 1
ون تفحص فمجلس الدولة مقيد بإجابة المدعي إن كانت العملية تشكل منفعة عامة د

الوضعية من الناحية المادية، إلا أنه هناك في بعض الحالات بعض العمليات في حد ذاتها 
د ، والرقابة في مثل هذه 1منفعة عامة كبناء التجهيزات و التوسيع في مراكز البري

الوضعيات موجزة وسطحية، لذلك نجد أن المشرع و القضاء الفرنسيين وسعا من حالات 
بالربط بين المنفعة العامة وفكرة المرفق العمومي، فيما أن الإدارة  نزع الملكية، وذلك

تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين من خلال المرافق العمومية تحقيقا للنفع العام، فإن نزع 
  .    2الملكية التي يكون محلها إقامة المرافق العمومية، تكون مبررة

  جلية وواضحة المنفعة العامة في عملية نزع الملكية غير -2
لا يصرح القاضي بوجود المنفعة العامة إذا كانت المنفعة العامة في العملية غير 
واضحة، فهو غير ملزم بتأييد الإدارة في توفر المنفعة العامة، لذلك  فإن رقابته تكون 

، فيفحص أولا الظروف الملابسة وبعدها يخلص إلى التحقيق من توافر 3رقابة واقعية
ويكون ذلك بالنظر في صحة الوقائع وتكييفها القانوني، لذلك . مومية من عدمهاالمنفعة الع

  : وذلك على الشكل التالي، 4نجد هناك نوعين من الرقابة في هذا المجال

  )رقابة الوجود المادي للوقائع(رقابة صحة الوقائع   - أ
التي  في هذا الشكل من الرقابة يتحقق القاضي الإداري من حقيقة وجود الوقائع

، وتتعلق هذه الرقابة بركن السبب في 5تمسكت بها الإدارة كأسباب لإصدار قراراتها
  .6القرار الإداري

                                                           
  .44:، صرسالة سابقةسهيلة لباشيش،  1
  .251- 250:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  2
 .118:، صمذكرة سابقة، نعيمة سعيدي 3
  .251:، صأطروحة نفسها عبد القادر غيتاوي، 4
  . 158:، ص2010الأردن،الثقافة للنشر و التوزيع،دار ، د د ن،القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةعصام الدبس، 5
، مذكرة ماجستير في القانون العام المعمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، حدود سلطات الضبط الإداريحياة غلاي،  6

  .84:، ص2015جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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فبعدما كان القاضي يمتنع عن رقابة السلطة التقديرية ، أصبح شيئا فشيئا يتحرر 
من هذا القيد، وأصبح يمارس رقابة على كافة وقائع القرار الإداري سواء تلك التي تكون 

  .1زمة لاتخاذ القرار أو تلك الوقائع التي تتمسك بها الإدارة بناءا على سلطتها التقديريةلا

ومن ثم إذا تبين للقاضي أن الوقائع غير موجودة أو غير صحيحة من الناحية  
المادية فإن مصير القرار الإداري هو الإلغاء كون الوقائع هي جوهر المنازعة في كل 

ابة في قرار التصريح بالمنفعة العامة تمثل الحد الأدنى من الرقابة قرار إداري، فهذه الرق
  . 2على عيب السبب  ويمارسها القاضي على كافة وقائع القرار الإداري

  الرقابة على التكيف القانوني على الوقائع    -  ب

يقصد بالتكييف القانوني بصفة عامة هو إعطاء الواقعة الثابتة اسما وعنوانا يحدد 
اخل نطاق القاعدة القانونية التي يراد تطبيقها أو يدخلها ضمن الطائفة موضوعها د

إدراج حالة  ، بمعنى3القانونية من المراكز أو الحالات المشار إليها في قاعدة القانون
، بحيث أنه لو ثبت للقاضي الإداري صحة الوقائع ماديا، 4واقعية داخل إطار فكرة قانونية
فإن القاضي يعتبر  تعط للوقائع التكييف القانوني الصحيح، ولكن اتضح له أن الإدارة لم

  . 5سبب القرار معيبا و بالتالي يقوم بإلغاء القرار

، دارة في تحديدها للمنفعة العامةإن هذه الرقابة تمثل قيدا على السلطة التقديرية للإ
  .6كما تعد حماية للملكية الفردية من تعسف الإدارة بسلطتها التقديرية

                                                           
، 2002، مجلة مجلس الدولة،العدد الأول،طة التقديرية للإدارةرقابة القاضي الإداري على السلأبركان، فريدة  1

  .  38:ص
  .119:، صمذكرة سابقةنعيمة سعيدي،  2
، مجلة سلطة القاضي الإداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأديب الموظفين علي أحمد حسن، 3

 .19:، ص2011، بغداد،2، العدد13كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد
  .256:، صسابقة مذكرةعبد القادر قاسم العيد،  4
 .77:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  5
  ).Gomel(تجدر الإشارة أن مجلس الدولة في فرنسا بدأ يمارس هذا النوع من الرقابة بموجب قراره الشهير  6
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القضاء الجزائري مارست الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هذا النوع من  وفي
، بحيث أن القاضي قد 19841-05-26الصادر بتاريخ  36595الرقابة في قرارها رقم 

عمد إلى التكييف القانوني لوقائع القرار، إذ أن المدعين استندوا في دعواهم على أن عملية 
المؤرخ في  76-48محلات المستأجرين، وأن الأمر نزع الملكية قد استهدفت استرجاع 

يحصر في مادته الأولى نزع الملكية في امتلاك عقارات أو حقوق عينية  23-05-1986
عقارية، والحال أن التجار الذين يستفيدون منه هو حق شخصي غير منقول وقدرت 

لى ذلك، فإن تنص ع 76-48الغرفة الإدارية في أنه، إن كانت المادة الأولى من الأمر 
من نفس الأمر تنصان على أن التعويض يغطي قيمة  26والمادة  3فقرة 25المادة 

العقارات و القيمة الناتجة من إخلاء التجار و الصناعيين و الحرفيين بقصد إعادة إيوائهم 
وعليه القاضي أعتبر أن الواقعة كانت وفق القانون، وعليه  .أو الحرمان من الانتفاع

  .  التصريح بالمنفعة العامةشرعية قرار 

  حدود سلطة القاضي في ممارسة الرقابة التقليدية: الفرع الثاني

إن شرط توافر غرض المنفعة العامة،كرسه المشرع الجزائري في النصوص 
القانونية المتضمنة إجراءات نزع الملكية، إلا أن تطور هذه النصوص القانونية تباين معها 

  .  جزائري في رقابته التقليدية على التصريح بالمنفعة العامةتدخل القاضي الإداري ال

  مرحلة ما بعد الاستقلال: أولا
تتمثل هذه المرحلة في فترة حصول الجزائر على الاستقلال، ونظرا للأوضاع 
السائدة آنذاك كان لابد من الإبقاء على سريان القوانين الفرنسية بالجزائر، إلا ما كان منها 

      ، المؤرخ في58-977مع السيادة الوطنية، لذلك بقي القانون رقم يتعارض منها
المتضمن إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ساريا،  23-10-1985

  .وطبقت إجراءات مزدوجة إدارية وقضائية في عملية نزع الملكية

                                                           
ضد ) أ.ك(الإدارية، قضية ، الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة 1984-05-26المؤرخ في  36595قرار رقم 1

  . سابق الإشارة إليهوزير الداخلية و والي ولاية الجزائر، 
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كان القاضي الجزائري في هذه المرحلة بمثابة سلطة رئاسية في تحديد مفهوم 
المنفعة العمومية، وكان يتصرف كقاض وإدارة في الوقت نفسه إلا أنه عمليا فهذا الأمر 
كان له اتجاه ليبرالي يتمثل في حماية حق الملكية الفردية ، مما يتعارض مع النظام 
الاشتراكي الذي يحمي الملكية العامة، وعليه فعملية نزع الملكية في هذه الحالة كانت تتم 

  . 1معن طريق التأمي

   48-76مرحلة تطبيق الأمر : ثانيا
رغم أن رقابة الإلغاء على قرار التصريح بالمنفعة العمومية لم تكن موجودة إلا 

، إلا أن القاضي الإداري الجزائري قبِل إلغاء قرار 11-91بعد صدور القانون رقم
ر ضد وزي) ب.ف(، وذلك في قضية 48-76التصريح بالمنفعة العمومية في ظل الأمر 

  .2الداخلية ومن معه
والسبب في ذلك راجع إلى تغيير طبيعة قرار التصريح بالمنفعة العمومية بإدراج 
شروط وبيانات غير مألوفة فيه، جعلته ضارا يمس المراكز القانونية للأفراد، أو يسبب 

  .ارتباطه بقرار قابلية التنازل، في حين يستوجب انفصالهما
المتعلقة بإمكانية إلغاء  48-76القاضي في ظل أمر رقمإن السلطات التي يتمتع بها 

قرار التصريح بالمنفعة العمومية لم تكن مستمدة من هذا الأمر فقط، وإنما استمدها 
القاضي بنفسه بتطبيق المبادئ العامة للقانون، باعتبار مبدأ المشروعية يفرض على 

  . 3الإدارة أن تطابق أعمالها مع القانون

  
                                                           

  .95:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  1
الصادر عن المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضية    1989- 07- 15المؤرخ في 65146قرار رقم: أنظر في ذلك 2
  .169:، ص1991، الجزائر،2ائية، عددضد وزير الداخلية ومن معه، المجلة القض) ب. ف(
أنه أصدر والي ولاية باتنة قرارا مشتركا مصرحا بالمنفعة العمومية ونزع الملكية، وأنه :( إذ جاء في أحد أسبابه -

يستنتج أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية يجب أن يكون منفصلا عن قرار النزع، وهذا  11-91من خلال قانون 
لة بأن مجلس الدولة قبل دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية على دحض الآراء القائ

  ).أساس تطبيق نظرية الأعمال المنفصلة
  .96:، صنفسهامذكرة ياسمين خليف،  3
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  11- 91طبيق القانون مرحلة ت: ثالثا
، وأصبح مفهومها يرادف مصطلح 1تطور مفهوم المنفعة العمومية في هذه المرحلة

، وهو بذلك يغطي كافة نشاط الإدارة الذي يهدف إلى نزع الملكية من 2المصلحة العامة
لمشروعية من جهة ، ويمنح الإدارة سلطة تقديرية أجل المنفعة العامة ويعطي له طابع ا

  .3واسعة في تحديد المنفعة العامة من جهة أخرى

كما أن الإدارة نازعة الملكية ملزمة باحترام ما جاء في قوانين التنظيم العمراني 
  .4موازاة مع احترامها للإجراءات التي جاء بها قانون نزع الملكية

ع للإدارة الحق في إثبات المنفعة العمومية دون وفي بعض الحالات أعطى المشر
باعتبارها تحقق منفعة عمومية -إهمال دور القاضي الإداري في تحديدها–تدخل القاضي

  .7؛ الأنشطة المتعلقة بالمياه6؛ الأنشطة المنجمية5الطاقة الكهربائية:بقوة القانون، مثل
                                                           

هوم ، قد حذف عبارة المخططات التنموية التي يستفاد منها توسيع مفسابق ذكره، 11-91إن كان القانون الجديد رقم  1
المنفعة العامة، وربطه فكرة المنفعة العامة بفكرة التعمير و التهيئة العمرانية، وبفكرة إنجاز مشاريع، وتجهيزات 
جماعية، ومنشآت، وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية، إلا أن ذلك لا يعني حصر مفهوم المنفعة العامة، حيث ظلت هذه 

نقلا . يدخل في هذا المجال حالات غير محددة تحت غطاء المنفعة العامةالأخيرة دائما ذات طابع عام ومجرد، يمكن أن 
سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة الطاعني محمد، دخليل ابراهيم، عليوش فاروق، :عن القضاة 
   ،2004ية ،السنة الدراس)التكوين التخصصي في القانون الإداري(بحث مقدم في مقياس حلقات البحث ،العمومية

 .8-7:ص
  .97- 96:، صنفسهامذكرة ياسمين خليف،  2
الدولي،  نزع الملكية بين الشرعية والمشروعية وحقوق الغير في التشريع الجزائري و القانونأمزيان، وهيبة  3

، 2009مذكرة ماجيستير، الحقوق فرع قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
  .83:ص
، تقديم اقتراحات لحل النزاعات العقارية مع الإدارة، وإلى التأكيد على ضرورة تحديد مفهوم عمار معاشورأي الأستاذ -

المنفعة العامة، وإسناد القاضي الإداري مهمة التحقيق من وجود منفعة عامة من عدمها، عكس ما هو معمول به، وهو 
  .ارية التي تتولى المهمةترك الأمر لهيئات تابعة للجهة الإد

 .32:، صرسالة سابقةعقيلة وناس،  4
، الجريدة الرسمية يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،2002-02-08مؤرخ في  01- 02قانون رقم 5

  .2002- 02-08، بتاريخ 8للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد
 .2001- 07- 04بتاريخ  35ج العدد .ج.ر.،جلمتضمن قانون المناجم ا، 03/07/2001مؤرخ في10-01قانون رقم 6
  .2005-09- 04، بتاريخ 60ج عدد .ج.ر.،ج المتضمن قانون المياه،  04/08/2005مؤرخ في  12- 05قانون  7
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ى مشروعية قرار صراحة للقاضي بإمكانية الرقابة عل 11-91اعترف قانون 
، وأتاح له في مجال دعوى الإلغاء تحديد 1منه 13التصريح بالمنفعة العمومية في المادة 

المنفعة العمومية ، والرقابة عليها ، لكن لا تعدو هذه الرقابة أن تكون رقابة مادية على 
، أو الخطأ في الوقائع، أو لقاضي عن الخطأ في تطبيق القانونالوقائع، إذ يبحث ا

لانحراف في استعمال السلطة، وتبقى سلطات القاضي في مجال الرقابة التقليدية للمنفعة ا
العمومية محدودة وضيقة مقارنة بالسلطات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها الإدارة،وأدت 

  .2محدودية هذه الرقابة إلى عدم فعاليتها
  المنفعة العامةأسباب عدم فعالية الرقابة التقليدية على شرط  :الفرع الثالث

أصبحت رقابة القاضي الإداري لأعمال المنفعة العامة مجردة ومحدودة،موازاة 
  :بتطور سلطات الإدارة التقديرية، ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتي ذكرها

 مرونة فكرة المنفعة العمومية: أولا
 إن المنفعة العامة هي فكرة مرنة و غير محددة، بحيث ليس لها تعريف جامع

وثابت، وإنما نسبي و غير دقيق، وذلك لتطوره عبر مراحل عديدة من الزمن، ورغم ذلك 
لا يتم حصر حالات المنفعة العامة فلكل حالة منفعة عمومية خاصة بها، تختلف باختلاف 
، 3الزمان والمكان، فما يعتبر منفعة عامة في دولة قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى

راءات نزع الملكية عادة ما تترك المجال مفتوح للإدارة بإضفاء والتشريعات المنظمة لإج
وعليه فإن رقابة القاضي كانت .صبغة المنفعة العامة على أعمالها، ودون قيد أو شرط

محدودة، وكان يعتمد فيها على عدم المشروعية الداخلية والخارجية للقرار الإداري فقط، 
  .   4ضائية الملغية لقرارات الإدارةوالنتيجة النهائية كانت قلة القرارات الق

                  

                                                           
 .سابق ذكره ،11-91من القانون رقم  13المادة  1
  .97:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  2
  .123:ص ،مذكرة سابقةنعيمة سعيدي،  3
 .255- 254:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  4
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 )الرقابة على عيب السبب والغاية(صعوبة تفعيل الطعن للانحراف بالسلطة : ثانيا
يعتبر الانحراف في استعمال السلطة الحد الوحيد للمنفعة العامة ، ويظهر ذلك 

بقة الهدف المصرح من وهذا بمطا) مادية(عندما يمارس مجلس الدولة الرقابة الواقعية 
طرف الإدارة و الآثار المترتبة عنه وهذه العملية كفيلة بأن تكشف عن الانحراف في 

  . السلطة استعمال

، وهذا طة من أصعب العيوب من حيث إثباتهفعيب الانحراف في استعمال السل
 راجع إلى أن رقابة القاضي الإداري لهذا العيب تتعلق بمراقبة مدى مشروعية الهدف

، إذ يصعب على الملكية ، كما أن هذا الأمر شخصيالمبتغى من طرف الإدارة نازعة 
القاضي البحث في نية الإدارة ، وإذا كانت للإدارة عدة دوافع فإنه يكفي أن يكون أحدها 

ه ، وبغض النظر عن عدم المشروعية 1مشروعا لإحقاق المشروعية على القرار برمت
ة يعتبر الانحراف في استعمال السلطة الوجه الوحيد للطعن الخارجية،فإنه وفي هذه الرقاب

 . 2بالإلغاء في التصريح بالمنفعة العامة

 الرقابة التقليدية لا تضمن حماية فعالة للحقوق الفردية: ثالثا
لا تضمن الرقابة التقليدية حماية فعالة للحقوق الفردية نظرا لضعف سلطات 

لتي تملكها الإدارة، وحصر رقابته في الرقابة على القاضي مقارنة بالسلطات الواسعة ا
الوجود المادي للوقائع ورقابة التكييف القانوني، دون الرقابة على التناسب في القرار 

  . 3الإداري

  

  

  

                                                           
 .133:، صمذكرة سابقة سهام براهيمي، 1
  .255:، صسابقة أطروحة عبد القادر غيتاوي، 2
 .100-  99:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  3
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  الرقابة الحديثة على موازنة شرط المنفعة العمومية :المطلب الثاني

ديرية، دفع بالقاضي  إن احتمالات تعسف وتسلط الإدارة عند ممارسة سلطتها التق
الإداري إلى إعادة النظر في رقابته التقليدية لقرارات التصريح بالمنفعة العمومية، فاعتمد 
اتجاه قضائي حديث في مراقبة ملاءمة القرارات الإدارية، وهذا الاتجاه يتمثل في رقابة 

أولا إلى  الموازنة بين المنافع والأضرار، ولدراسة هذه الرقابة الحديثة يجب التطرق
   ، أما)الفرع الثاني(، ثم إلى مراحل تطبيقها)الفرع الأول(مضمون نظرية الموازنة 

  . فبينا فيه موقف كل من الفقه والقضاء الجزائري من نظرية الموازنة  )الفرع الثالث(

  مضمون نظرية الموازنة :الفرع الأول
نظره في قضية تعتبر هذه النظرية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة 

، حيث أصدر قراره Ville Nouvelle est(1(المدينة الشرقية الجديدة لمدينة ليل الفرنسية
الذي قضى فيه بأن المنفعة العامة في مشروع نزع الملكية  1971ماي 28المؤرخ في

إلا أن مجلس الدولة قرر بأن ، 2تقدر من خلال الظروف المحيطة بكل مشروع على حدة
  .3لمزعوم غير متوفر وبالتالي رفض الإلغاءتجاوز السلطة ا

  تعريف نظرية الموازنة :أولا
هي مقارنة أو موازنة النتائج :"عرف الفقيه فوزت فرحات نظرية الموازنة بأنها

الإيجابية لتدبير إداري معين مع السلبيات التي يخلقها، وبالتالي لا يكون هذا التدبير شرعيا 
  .4"لبياته، أي إذا كان رصيده إيجابياإلا إذا رجحت إيجابياته على س

                                                           
1 M. long ,et Autres, LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE  
ADMINISTRATIVE , E9,EDITIONS ,SIREY,PARIS,1990,P:657. 
Et voir www.lemoneymag.fr          2017-04-12 تاريخ الزيارة 

 .18:، ص2009،الرباط،،مطبعة الأمنيةالحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالعربي مياد، 2
تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة  مدىمصلح الصرايرة،  3

  .186:، ص1،2009، العدد 25،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلدالتقديرية للإدارة
  .173:، ص1994نشر، ، بدون دار1،جزءالقانون الإداري العام، التنظيم الإداري، النشاط الإداريفوزت،فرحات  4
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وعرفها الأستاذ جوزيف جورج بادروس في قاموسه الموسوعي الإداري 
.                                      1"تطابق الوسائل المستعملة مع الغاية المنشودة قانونيا:"بأنها

ووفقا لهذا المبدأ فإنه يجب ، 2بهإن هذا النوع من الرقابة يتعلق بنتائج القرار وليس بأسبا
أن تتم مقارنة بين المزايا والعيوب التي يمكن أن تنشأ عنه، ولا يكون القرار مشروعا إلا 

  .3إذا رجحت كفت المزايا على كفة العيوب

وتطبق هذه النظرية أساسا على محل القرار الإداري أي على الأثر الذي تتجه 
ر هذا القرار سواء عن طريق إنشاء مركز قانوني أو الإدارة إلى إحداثه من خلال إصدا

إلغاءه شريطة أن يتم تطبيق هذه النظرية إلا إذا كانت الإدارة تتمتع في هذا الشأن بسلطة 
  .4تقديرية

  معايير نظرية الموازنة :ثانيا
لكي يتمكن القاضي من الموازنة بين المزايا والعيوب التي تسفر عنها عملية نزع 

  :نفعة العامة، و يقرر أي الكفتين أرجح يستعين بجملة من المعايير وهيالملكية للم
  المعيار الاقتصادي  -1

تهدف المنفعة العامة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير الرفاهية إلى 
الأفراد و تحسين معيشتهم، كما أن مراعاة المنفعة الاقتصادية جزء من المنفعة العامة، 

 المنافع و الأضرار يتم فيها الاعتداد بالمنفعة الاقتصادية للمشروع، فالتنمية فالموازنة بين
الاقتصادية مبرر كافي للاعتراف بصفة المنفعة العامة، فيجب أن يكون للمشروع هدف 

  .5اقتصادي يعود على أثره على جميع الأفراد
                                                           

  .681:،ص2004بيروت ، ،، منشورات الحلبي الحقوقية3، طالقاموس الموسوعي الإداريجوزيف جورج بادروس، 1
المنازعات الإدارية، مبدأ المشروعية،تنظيم القضاء الإداري، دعوى إلغاء القرارات الإدارية، التحقيق عدو،عبد القادر 2

دار هومة للطباعة وللنشر والتوزيع،الجزائر،سنة  ،حكام الإدارية،المسؤولية الإداريةفي المنازعة الإدارية، تنفيذ الأ
  .175:ص  2013

 ..328:، الكتاب الثاني، صقانون القضاء الإداريمحمد محمد عبد اللطيف، 3
ة القرارات مبدأ الموازنة بين التكاليف و المزايا ،النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمالعربي زروق،  4

  .132:، صمرجع سابق، الإدارية
،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  1، طبعةالرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداريمايا محمد نزار أبو دان، 5

  .106:، ص2010سنة 
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  :معيار التكاليف المالية للعملية  -2
 الجهة تتحملها التي المالية التكاليف مراعاة يالقاض على يجب المعيار لهذا وفقا

 يستوجبها التي المالية الأعباء تحمل على قدرتها حيث من وذلك المشروع بتنفيذ المكلفة
 التي المالية المزايا إلى النظر يجب أخرى جهة ومن جهة، من هذا المشروع بتنفيذ القيام
 المالية التكاليف تقييم أو تقدير عند ييكتف لا الإداري فالقاضي .المشرع هذا تنفيذ يحققها

 للجهة المالية المقدرة أيضا حسبانه في يأخذ وإنما فقط، إنشائه على ينفق قد بما للمشروع
 الإجمالية التقديرات بيان على المشتمل المسبق التحقيق خلال من التنفيذ،وذلك على القائمة

  .1لنفقات المشروع
  :  معيار حق الملكية الخاصة  -3
رن القاضي في هذه الحالة، بين المنافع والأضرار التي يمكن أن تصيب هذا يقا

الحق نتيجة نزع الملكية، وبين الفوائد التي قد تترتب على عملية المشروع المراد 
 يصيب الذي الضرر بين الموازنة بعد حكمه القاضي يصدر الأساس هذا ، وعلى2إنجازه
 إنجاز خلال من وضرورتها العمومية نفعةالم وطبيعة حجم الخاصة مع الملكية صاحب

 .3المشروع هذا
 بمجموعة أو بأحد مرتبطة الخاصة المنفعة أن الموافي أحمد أحمد الدكتور ويرى

 بين التقارب أحيانا نجد أننا إلا معينة، ملكية في التصرف أو استغلال في الأفراد من
 في فقط مقصور الأمر هذا أن إلا معا تتحققان حينما العامة والمنفعة الخاصة المنفعة
 مجموع هي العامة المنفعة أن بالقول يؤدي لا التقارب هذا أن كما الاقتصادي،  المجال
 حيث والأضرار المنافع بين الموازنة نظرية اللجوء إلى تم السبب ولهذا الخاصة المنافع
   .4الخاصة المنافع وطبيعة حجم عن النظر بغض الراجحة الكفة في العامة المنفعة تكون

                                                           
ة الحقوق، جامعة أبي ، رسالة دكتوراه، كلي)دراسة مقارنة(الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإدارة محمد خليفي،  1

 .306:، ص2016 بكر بلقايد، تلمسان،
، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، السلطة التقديرية في إصدار القرارات الإداريةمصطفى مخاشف،  2

  .117:، ص2008يد، تلمسان،الجزائر،جامعة أبو بكر بلقا
 .307:، صنفسها أطروحة محمد خليفي، 3
  .270:ص ، سابقة أطروحة الموافي،أحمد أحمد  4
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،ضد والي )بن جيلاني ومن معه(وهذا ما جاء به القضاء الجزائري، في قضية فريق 
، قد وازن بين المنفعة العامة المتوخاة من مشروع إنجاز )ولاية تيزي وزو ومن معه(

  .1جزء من الطريق، وبين الملكية الخاصة للمدعين
قاضي طبق نظرية ضد والي ولاية تيزي وزو، فال) ج.حداد(وقضية فريق 

إن نزع الملكية ليس له طابع المنفعة العامة من جهة ومن :"الموازنة وجاء في أحد دفوع 
شأنه أن يسبب خسائر جسيمة لمساكن المدعين من جهة، وأنه يتعين إبطال هذا المقرر، 
واحتياطيا تعيين خبير ليحقق مما إذا كان فتح الطريق يستجيب لإشباع حاجة عامة، مما 

  .2"الخسائر التي يمكن أن تسببها أكثر من منفعتها  كانت
نلاحظ أن المدعين يلتمسون من القضاء إبطال قرار التصريح بالمنفعة العمومية، 
بناء على تطبيق نظرية الموازنة، إلا أن القضاء رفض هذا الطعن وأسس قضاءه على 

كان إنجاز هذا المشروع وإذا :"...نظرية الموازنة، لكن في غير صالح المدعين، وجاء فيه
  ...".يسبب أضرارا لبنايات المدعين ، فهذا لا يعد سببا من أسباب عدم القانونية

وهو أشبه تقريبا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية المدينة الشرقية 
  . الجديدة

 :معيار التكاليف الاجتماعية  :رابعا 
بها قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية يقصد بهذا المعيار مراعاة النتائج التي يرت

من الناحية الاجتماعية و البيئية، أي دراسة الجوانب والآثار المترتبة عن قرار نزع 
  .3الملكية للمنفعة العمومية على الأفراد وعلى الوسط الطبيعي

                                                           
، الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قضية فريق بن 1991- 01- 13المؤرخ في  71373قرار رقم  1

  .جيلاني ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو ومن معه
ة فريق حدادج ، الصادر عن المحكمة العليا،الغرفة الإدارية، قضي1993-01- 17المؤرخ في  32119قرار رقم  2

  .ضد والي ولاية تيزي وزو 
  .308:، صسابقة أطروحةمحمد خليفي،  3
من أمثلة للقرارات القضائية التي تطرقت لمعيار الأضرار الاجتماعية التي تلحق المصالح الخاصة بالأفراد، نذكر  -

ة كونه يضر بالملكية الخاصة قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي ألغى قرار نزع الملكية من أجل انجاز سكنات اجتماعي
 ).LOZ ANNE(الفندقية وكذا المصلحة الاقتصادية و السياحية لبلدية 
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لقد أخذ القاضي الإداري الجزائري بمعيار المنفعة الاجتماعية في قراره الصادر 
، والذي جاء فيه )والي ولاية المدية(ضد ) بوثلجة لخضر(، في قضية 1990-03- 10في

إن قطعة الأرض المتنازع عليها مخصصة كموقع لإنجاز مجمع دراسي،الشيء الذي :"...
  .1..." يكتسي طابعا اجتماعيا ذا أولوية

نلاحظ أن القاضي الإداري أعطى أهمية كبيرة للمعيار الاجتماعي، وأعطى له 
ة بالنظر إلى الملكية الخاصة التي مستها عملية نزع الملكية، وبذلك رفض الطعن أولوي

  . 19882-01-03المرفوع ضد مقرر والي ولاية المدية الصادر في 

  مراحل تطبيق نظرية الموازنة بين النافع و الأضرار :ثانيا 
قدير مدى عندما يتم الطعن في قرار إعلان المنفعة العامة، يقوم قاضي الإلغاء بت 

تحقق المنفعة العامة في ضوء الأضرار التي تلحق بالملكية الخاصة أو المحتمل وقوعها، 
  : وفقا للمراحل التالية

 )التحقق من وجود منفعة عامة(المرحلة الأولى   -1
في هذه المرحلة يتأكد القاضي الإداري من أن هناك منفعة عامة تبرر نزع الملكية 

ة الفرنسي قد وسع من مفهوم ونطاق المنفعة العامة لدرجة ،حيث يلاحظ أن مجلس الدول
أنه أصبح ينظر إلى كل عمل من شأنه أنه كافيا بذاته على تحقيق المنفعة العامة التي تبرر 
نزع الملكية،ففي هذه المرحلة دور القاضي الإداري يتجسد في مجرد التأكد بأن العملية 

يس من هدف سوى تحقيق المنفعة العامة، فإذا من نزع الملكية التي تطالب بها الإدارة ل
  .3ثبت له ذلك انتقل إلى المرحلة الموالية

  

  
                                                           

، الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قضية بوثلجة 1990-03-10المؤرخ في 74183قرار رقم  - 1
 .لخضر ضد والي ولاية المدية

  .124:، صمذكرة سابقةياسمين خليف،  2
  .137:، صمرجع سابقزروق، العربي  3
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 )التأكد من ضرورة عملية نزع ملكية العقار(المرحلة الثانية   -2
يتأكد القاضي من أن العقار المطلوب نزع ملكيته من طرف الجهة المستفيدة أمر 

أكد من أن هذه المنفعة العامة لا تتحقق ضروري لتحقيق المنفعة العامة،كما أن القاضي يت
إلا إذا أقيمت في العقار المنزوع بعينه، وأن الإدارة لا تمتلك عقارا يمكن لها أن تنجز 

  .1عليه المشروع

 )موازنة المنافع و الأضرار(المرحلة الثالثة   -3
هذه المرحلة تمثل قمة وحداثة تطور الرقابة القضائية على قرار المنفعة 

يث أصبح القاضي يراقب ما إذا كان المشروع الذي تطالب الإدارة بنزع الملكية العامة،ح
، ويجب 2من أجل إنجازه يحقق مزايا وفوائد تفوق ما قد يترتب عليه من عيوب وأضرار

أن يضع القاضي في الحسبان منافع و أضرار العملية، إذ يفحص إذا كان لا ينجر عن 
  .يها بالنظر إلى فوائدها ومنافعها تحقيق هذه العملية أضرارا مبالغا ف

وهكذا يتطلب على القاضي الإداري في هذا المجال،أن يضع الآثار الناتجة عن 
القرار في ميزان العدالة، مزاياه في كفة وأضراره في الكفة الأخرى من خلال المعايير 

  .المتوفرة لديه، وذلك قبل أن يقرر أيهما أولى بالرعاية

  الاجتهاد القضائي والفقهي من الرقابة الحديثة موقف :الفرع الثالث
يتبين مما سبق أن نظرية الموازنة حظيت بتطبيقات مهمة في قضاء مجلس الدولة 
الفرنسي، وأضافت مكاسب في مجال تعميق الرقابة على القرارات الإدارية، فهل ساير 

ودة وضيقة من حيث القضاء الإداري الجزائري هذه الأساليب الحديثة أم بقيت رقابته محد
  . )ثانيا(، وما هو رأي الفقه في نظرية الموازنة)أولا(تحديد المنفعة العمومية 

  

  

                                                           
  . 261:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  1
 .80:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  2
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  موقف القضاء الجزائري من نظرية الموازنة : أولا 
لمعرفة موقف القاضي الجزائري من النظرية الموازنة يتوجب بنا الأمر البحث في 

ة بالمحكمة العليا ،أو مجلس الدولة بعدما القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الإداري
اعتنق المشرع الجزائري نظام الازدواج القضائي، ومن خلال قراءة أولية في مختلف 
القرارات التي أمكننا الحصول عليها، يمكن الإشارة إلى عدم ثبات الرأي واتضاح 

  .1الرؤيا
ينتهجه  الذي ارالمس أو النهج أكدت على القضائية القرارات من العديد إلا أن

 المتعلقة الملاءمة رقابة في التدخل عن القاضي امتناع خلال من القضاء الجزائري،
  . للوقائع القانوني والتكييف المادي الوجود برقابة العامة، مكتفيا المنفعة انعدام أو بوجود

ضد والي ولاية البويرة، حيث ) غ(وهذا ما يظهر من خلال قضية فريق    
مسكن  500بأن صفة المنفعة العامة غير محددة، وكان بالإمكان تشييد  )فريق غ(احتج

فوق قطعة أرض مجاورة لأرض الطاعنين دون المساس بملكيتهم، غير أن القاضي 
الإداري ابدي عدم التدخل في رقابة سلطة الإدارة في اختيارها للعقار محل النزع على 

ي غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار من المستقر عليه القضاء أن القاضي الإدار:"أنه
  .2"الإدارة للأراضي محل نزع الملكية قصد إنجاز المشروع ذي المنفعة العامة

ويبدو أن القاضي الإداري الجزائري يؤكد أنه مازال متمسكا بالرقابة التقليدية 
متناعها عن ، وغالبا ما أكدت المحكمة العليا في هذا الصدد على ا3لتقديره المنفعة العامة

  .التدخل في رقابة الملاءمة خاصة فيما يتعلق بوجود أو انعدام المنفعة العامة
، المذكورة سابقا، 4)ب ولاية البويرة ومن معه.ب.ر(ضد ) ع.ق(لذلك في قضية 

لم يرد القاضي أصلا على طلب رقابة الملاءمة التي أثارها الطاعن والذي احتج بأن 
غير فلاحية تليق جدا لإقامة قاعة العلاج، في حين اقترحت البلدية والغير لهم أراضي 

                                                           
  .264:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  1
ضد ) غ(، الصادر عن المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية، قضية فريق1990-04-21مؤرخ في  66960قرار رقم  2

  .رةوالي ولاية البوي
  .139:، صمرجع سابقالعربي زروق،  3
 .سابق الإشارة إليه، 1990- 05-05بتاريخ   65910قرار رقم  4
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البلدية أرض الطاعن، فاكتفى القاضي بالتأكد من أن لجنة اختيار الأراضي قامت بعملها، 
في حين مادام الأمر المستقر عليه القضاء هو عدم اختصاص القاضي الإداري في رقابة 

ليه أن يرد صراحة برفض الاختصاص الملاءمة على السلطة التقديرية للإدارة، كان ع
  .  1بالخوض في هذه الرقابة

ومن خلال القرارات التالية نلاحظ أن القاضي الإداري مازال متمسكا بالرقابة 
التقليدية على شرط المنفعة العامة من خلال رقابة على التأكد من الوجود المادي للوقائع 

  .وكذا التكييف القانوني لها
ضد والي المسيلة، ) ب.ع.ق(لى المحكمة العليا بين فريق ففي قضية عرضت ع

، 11-91من القانون رقم 2فقرة  02مذكورة سابقا، والتي جاء فيها وبالاستناد إلى المادة 
المبدأ من المقرر قانونا أن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات :"حيث أن

التعمير و التهيئة العمرانية بإنشاء تجهيزات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل 
ولما كان من الثابت أن في .جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة عمومية

قضية الحال أن القطعة الأرضية محل نزع الملكية منحت للبلدية قد جزئت للخواص 
الأمر كذلك وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة الأحكام المذكورة أعلاه ومتى كان 

، وبالتالي تم إلغاء القرارات المتعلقة بالعملية ومن 2"استوجب إلغاء القرار المستأنف
ضمنها قرار التصريح بالمنفعة العامة، لأنها تخالف ما قصده المشرع من عملية نزع 

  الملكية
 2007-04-11س الدولة الجزائري فيوبالإضافة إلى هذا القرار، أصدر مجل

الذي تبين من خلاله امتناعه عن الخوض في رقابة الموازنة لمدى  0310027القرار رقم
إن مشروع :"و الذي جاء فيه ما يلي" دنيا"فعاليته للمنفعة العامة في عملية انجاز منتزه 

وأنه يتنافى و قواعد العمران كون القانون لا ...قضية حديقة منتزه دنيا غير ضروري
  . 3" يسمح بخلق حديقة لتوسطها طريق سريع

                                                           
  .87:، صسابقة أطروحةخالد بعوني،  1
  .265- 264:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  2
  .84- 83:، ص2009، سنة 09، الصادر عن مجلس الدولة، العدد2007- 04- 11المؤرخ في 0310027قرار رقم 3
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وبالتالي ألغي قرار التصريح بالمنفعة العمومية على أساس عدم تبليغه للمعنيين، 
  .1دون أن يفصل في مدى ملاءمة المشروع تأييدا لحكم الدرجة الأولى

 الأساليب يخص فيما الراهن التطور يساير لم الجزائري الإداري القضاء إن
 يتجنب زال لا لأنه للإدارة، التقديرية السلطة أعمال على القضائية الرقابة في الحديثة
 للأساليب وفقا التقديري بالاختصاص المتعلقة الجوانب في يتدخل لا بالأحرى أو رقابتها
 والنظريات الوسائل هذه استعمال بأن نجزم أو القول يمكن لا أنه إلا الرقابة، في التقليدية
ه في عدة قرارات معتمد على ، بحيث نجد2القضائية القرارات جميع في منعدمة الحديثة

  .معايير نظرية الموازنة
نظرية اقتصادية اصطلح عليها بالنظرية التقييمية  1991-01-13فقد تبنى في

وذلك اثر قضية فريق بن جيلاني ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو، سابقة 
المنفعة العامة  الذكر،أهلته لمراقبة النتائج المنجزة عن نزع الملكية من خلال الموازنة بين

المتوخاة من مشروع جزء من الطريق الوطني وبين الملكية الخاصة للمدعين، ومن هنا 
نلاحظ أن القاضي الإداري الجزائري اعتمد في هذه القضية على معيار المساس بالملكية 

في قضية بوثلجة لخضر ضد  1990-03- 10، وأيضا في قراره الصادرفي3الخاصة
، نلاحظ أن القاضي الإداري اعتمد على المعيار )المذكور سابقا(والي ولاية المدية،

الاجتماعي، وأعطى له الأولوية بالنظر إلى الملكية الخاصة التي مستها عملية نزع 
- 01-03الملكية، وبذلك رفض الطعن المرفوع ضد مقرر والي ولاية المدية الصادر في 

1988  . 
 من والأضرار المنافع بين الموازنة بنظرية أخذ قد القاضي أن لنا يتبين القرار وفي

 هذه صحة مدى من التحقق أجل من للخبير، تعيينه عند للقرار الأولى الحيثيات خلال
 على قراره يبني أن القاضي على يستوجب عنها،ولكن المترتبة والنتائج العمومية المنفعة

                                                           
  .91:، صسابقة أطروحة، بعونيخالد  1
 .322:،ص السابقة أطروحةخليفي، محمد  2
  .162:، ص مذكرة السابقةسعيدي، نعيمة  3
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 مصلحة هناك وليست العمومية المنفعة صحة وتأكيد لتوضيح الخبير تقرير أساس
  .1شخصية

ومن ثم مادام أن القاضي الإداري الجزائري اعتمد على معايير نظرية الموازنة في 
خصوصا أنه وبالرجوع إلى المنشور  2اتخاذ قراراته، فليس هناك ما يمنعه من الأخذ بها

، يتبين لنا أنه تبنى نظرية 19943- 05-11الصادر بتاريخ 007الوزاري المشترك رقم
  .وأجازها الموازنة

 عن الجزائري الإداري القاضي امتناع إلى أدت التي الأسباب همأ بين ومن
  4 : هي الموازنة رقابة في الخوض
 تتسم النظرية هذه اعتبار على به، المنوط الدور تجاوز من القاضي تخوف - 

 .الإدارية القرارات ملاءمة على الرقابة في بالجرأة
 جهة من تخصصه وعدم جهة، من جزائريال الإداري القاضي تكوين نقص  - 
 .الحاسم القرار اتخاذ و الموازنة غمار خوض من يمنعانه  أخرى

 القضائية للرقابة تخضع لا للإدارة التقديرية السلطة بأن التسليم - 
 .الجزائري للقاضي المتاحة الآليات نقص مع الموازنة إجراء  صعوبة - 
 الإداري القاضي عكس القانون بتطبيق ييكتف فهو محدود الإداري القاضي ورد - 

 .دائمين واجتهاد حركية في فهو الفرنسي
 خلال من وذلك موظفا باعتباره الإدارية السلطة عن القاضي استقلالية عدم أن كما

 ارتباطه حيث من التشريعية السلطة عن استقلاليته وعدم .والتأديب والترقية التعيين حيث
                                                           

، الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، نقلا عن سايس جمال 1993- 01-17بتاريخ  32119قرار رقم 1
 .676-675:، صمرجع سابق، 2،الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ،الجزء

 الأمر حقيقة في أنه إلا..."فمثلا ليلى زروقي في إحدى مقالاتها ذكرت الفقهاء الجزائريينوهذا ما أكده العديد من  2
 ما عن النظر بغض العمومية، المنفعة وجود من التحقق في الكاملة الرقابة حيث من مستقلة بسلطة يتمتع فالقاضي
 للأخذ الجزائري الإداري القاضي يمنع ما هناك وليس .العمومية المنفعة مدى فعالية من يقالتحق لجنة إليه توصلت
 المزايا حيث من الوقائع تكييف بعملية فيقوم القضائية، الأنظمة من كغيره والأضرار المنافع بين الموازنة بنظرية

، " للإدارة التقديرية للسلطة الأخرى وانبالج في الملاءمة رقابة عن يمتنع مادام المشروع، يحققها التي والتكاليف
 .17:، ص2003، 3، مجلة مجلس الدولة ، العددمقال سابق ليلى زروقي،

  .،سابق ذكره، 007المنشور الوزاري المشترك رقم 3
 .60:، صرسالة سابقةسهيلة لباشيش،  4
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 فهو القانون وصناعة الاجتهاد هو دوره بأن يؤمن لا هوف القانونية النصوص بتطبيق
  .1والحريات الحقوق حامي

  موقف الفقه من نظرية الموازنة :ثانيا 
رغم ما يتضح من أن نظرية الموازنة لها أهمية على مستوى حماية حقوق الأفراد 

من الفقه  جانباوالتي عن طريقها بسط القاضي رقابته على الإدارة وتعسفها، إلا أن هناك 
قائلين أن رقابة الموازنة من شأنها أن تؤدي بالقاضي إلى التدخل في تقديرات انتقدها 

، وفي 2الإدارة، ومن ثم هناك إمكانية في إحلال تقديراته الشخصية محل تلك التقديرات
بالإضافة إلى  ،اضي مشروعية، ليصبح رئيسا إدارياهذه الحالة فإنه يخرج عن دوره كق

أن يباشر من خلال تلك النظرية، دورا رقابيا لا على أساس تحقيقات مسبقة خشيتهم من 
وقد تؤدي . أو دراسات متأنية، وإنما على أساس ما يقع تحت بصره من أوراق وملفات

هذه الرقابة القضائية الموسعة إلى المساس بمبدأ قانوني هام، ألا وهو مبدأ الفصل بين 
  .3السلطات

عة للقاضي في الرقابة سيجعل الأفراد و الإدارة في حالة كما أن إعطاء سلطة واس
عدم استقرار و تضطر الإدارة إلى أن تشرع في تنفيذ مشروعاتها فلا يكون للإلغاء القرار 

  ، 4إلا قيمة أدبية إضافة إلى هذا قلة الإلغاءات المترتبة على هذا القضاء-إذا حدث–

لكون معيار الموازنة بين المنافع ومن العيوب التي قيلت في هذا الشأن، فنظرا 
والأضرار، معيارا شخصيا للقاضي وليس موضوعيا فإن القاضي يكون فيه قريبا جدا من 

  .الواقع بعيدا عن القانون

  

                                                           
 .267:، صسابقة أطروحةعبد القادر غيتاوي،  1
  .106:، صسابقمرجع مايا محمد نزار أبو دان،  2
 .262:، صنفسها أطروحة، غيتاوي عبد القادر 3
  .155-144:، صمذكرة سابقة، سهام براهيمي 4
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  :خلاصة الفصل الثاني 

قرار التصريح مشروعية  يتبين لنا مما سبق مدى رقابة القاضي الإداري على  
بالبحث والتحقق من مدى مطابقته للقانون و التشريع المعمول به  وذلك، بالمنفعة العمومية

سلطة تقديرية فيها  أيةعناصر التقييد و التي لا تملك الإدارة  وهذا بتسليط الرقابة على
 المتجسد في و الشكل والإجراءات بالإضافة إلى عنصر الغاية الاختصاصوهي عناصر 

  .إساءة استعمال الإدارة للسلطة أو الانحراف بها 

دارة للرقابة لإبل تعداه ليخضع ا ،لم يتوقف عند هذا الحد الإداري إلا أن القضاء  
من خلال الرقابة على الوجود المادي للوقائع بالإضافة إلى التكييف  السببعلى ركني 

يتضح لنا مما مضى إذ  في الرقابة على مخالفة القاعدة القانونية، والمحلالقانوني للوقائع، 
ير المنفعة دتقفي  الإدارةغير كافية للحد من سلطة وأن هذه الرقابة تعتبر رقابة ضيقة 

  .ي طرأ على جميع وظائفها وأنشطتهابالتطور الذ، مقارنة العامة

عجز وسائل الرقابة العادية  أمام الإداريكان لزاما على القاضي  لذلك، اعتبارا  
أن يطور رقابته لتستجيب لتلك التغيرات وذلك حتى  التطورات وملاحقتها، استيعابعن 

هذه  تحديدوفي سبيل لحقوق الأفراد، يستطيع إعادة التوازن إلى نصابه ليوفر الحماية 
عن رقابة  امتناعهلفرنسي نظرية الموازنة ليواجه بها حالات الغاية ابتدع مجلس الدولة ا

بسط رقابته على ، ويالوقائع في قرارات الإعلان عن المنفعة العامة في مجال نزع الملكية
بين  الموازنةوهذا من خلال  في قرارات التصريح بالمنفعة العموميةمجال الملاءمة 

   .ديثة لرقابة السلطة التقديرية للإدارةباعتبارها من الأساليب الح التكاليف و المزايا،

لم يتبنى هذه  أنه يتبين ،أحكام مجلس الدولة الجزائري استقراءومن خلال   
في قضاء مجلس  اكتفى في رقابته الأساليب التقليدية، وبالقدر الكافي النظريات الحديثة

المادي، وفي قتصرت رقابته على رقابة الوقائع من حيث وجودها االدولة الفرنسي، بحيث 
  .صحة تكييفها القانونيأحسن أحواله على 
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 ملخص الدراسة ·

 و ةماعلا ةعفنملا لجأ نم ةماعلا ةيكلملا عزن عوضوم نأ ىإل خلصن الأخير في  
 المشرع أهمية له ىلوأ كلذل ،يرادلإا نوناقلا عيضاوم أهم نم ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا
لأن الإخلال بأي إجراء  المحددة في إطار القانون،باحترام الإجراءات  ةرادلإا ديقو ،ةغلاب

بينت الدراسة أن قرار التصريح بالمنفعة  امكو ،أو عدم احترامه يؤدي إلى البطلان منه
العمومية هو قرار إداري، لذا فمن حق القضاء الإداري بسط رقابته عليه من خلال الدعوى 

  .رارقلتي يرفعها المتضرر لإلغاء اال
 نمد ضمانات قانونية تحد فراد كان لزاما وجولأمن خطورة على ا ءارجلإاولما لهذا   

  .المشروعة لحقوقاوتصون  ةصاخلا ةيكلملاوتحمي  ،ةماعلا ةعفنملا ريدقت يف الإدارة ةطلس
  

 نتائج الدراسة ·

إن هذه الدراسة مكنتنا من استنتاج بعض النتائج، البعض منها يتعلق بالتشريع المنظم   
  :ض الآخر يتعلق بالرقابة القضائية، حيثلمرحلة التصريح بالمنفعة العمومية و البع

في مفهوم  واسعة مما أتاح للإدارة حرية المنفعة العامة، فكرةأن المشرع لم يحدد ويضبط  -
 .هذه الفكرة

وع واعتماد قبل اعتماد المشرلا يجوز الشروع في إجراءات التصريح بالمنفعة العمومية  -
 .الميزانية المخصصة له

في تحقيق المصلحة العامة، وهو يمثل عنصر  أن السلطة التقديرية للإدارة أمر لازم -
المشروعية فيه، أما الوسائل المؤدية إلى تحقيقها، فهي من الأمور التي يتعين تركها لتقدير 

نص على  007المنشور الوزاري رقم ف ،الإدارة، باعتبارها من عناصر الملاءمة في نشاطها
العمومية بالموازنة بين مزايا  ضرورة قيام الإدارة قبل إصدار قرار التصريح بالمنفعة

  .) الملاءمة( المشروع وعيوبه

كثرة التعليمات و المناشير التي تنظم إجراءات نزع الملكية، هذه الأخيرة نجدها أحيانا  -
 في القانون المنظم لنزع الملكية، حتى تتضمن أمور جديدة لم تكن واردة
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 إلا على إجراءات قرار التصريح بالمنفعة العمومية بسط رقابتهيحق للقاضي الإداري  لا -
ي يرفعها المتضرر لإلغاء القرار، واستثناء من حيث ميعاد رفعها، فهي من خلال الدعوى الت
 . شهر من تاريخ التبليغ

أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يمكن أن يستند إلى سلطة مقيدة أو تقديرية بصفة  -
، بحيث أنه يوجد في القرار الإداري الواحد عناصر التقييد وعناصر مطبقة في جميع أركانه

 .للتقدير

في قرار  بالرقابة الضيقة أو رقابة المشروعية اكتفىداري الجزائري القاضي الإأن  -
رقابته على رقابة الوجود المادي للوقائع و  اقتصرتحيث  التصريح بالمنفعة العمومية،

 .لها التكييف القانوني 

 و الاقتراحات التوصيات ·

  :ومن أهم التوصيات و الاقتراحات التي نراها ما يلي  
مفهوم المنفعة العامة المرادة من نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة مع ل المشرع تحديد -

 .ذكر أغراض المنفعة العامة ولو على سبيل المثال

تشريع واحد، لتفادي  المبادرة في جمع كل قواعد وأحكام نزع الملكية للمنفعة العمومية في -
 أمام القضاء المنازعات من في التقليل المساهمة شأنه من الذي الإحالات لقوانين أخرى، الأمر

 11-91، الذي يكاد يكون تكرارا للقانون 186- 93إعادة مراجعة للمرسوم التنفيذي رقم  -
 .المتضمن نزع الملكية

المتعلق بنزع  2005-07- 10المؤرخ في  248-05التنفيذي رقم لمرسومإعادة مراجعة ل -
لأنه يمثل اعتداء على حق  الملكية العقارية لإنجاز البنى التحتية ذات البعد الإستراتيجي،

 .الملكية و يمنع المالك من حقوقه الدستورية

في  -نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار-ضرورة تفعيل تطبيق النظريات الحديثة -
، وذلك تماشيا مع مجال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة  في النظام القضائي الجزائري

 .التطور الذي يشهده القضاء الإداري الفرنسي

 .العقاري القانون في متخصصين قضاة تكوين -



 
 

  

  الملاحق

  

  



 

    

  :تتضمن الملاحق المدرجة في دراستنا ما يلي  

v قرار إيداع لدى خزينة الولاية المبلغ المالي المخصص للتعويض :01رقم ملحقال. 

v قرار سحب المبلغ المالي المخصص للتعويض :02الملحق رقم. 

v إيداع قرار إدماج ضمن الأملاك الخاصة للدولة لقطعة أرض :03الملحق رقم. 

v اقتناء أرض مجانية لفائدة الدولةعقد  :04الملحق رقم. 

v قرار يتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية :05الملحق رقم. 

v قرار يحدد القائمة الاسمية الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام  :06الملحق رقم  
 .بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية          

v حول التصريح بالمنفعة العموميةمحضر اختتام تحقيق  :07الملحق رقم 

v مقرر يتضمن التصريح بالمنفعة العامة بنزع الملكية والاستعجال :08الملحق رقم. 

v الخاصة التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية قرار :09الملحق رقم. 

v ثانوية  قرار يتضمن فتح تحقيق جزئي لإنجاز مشروع :10الملحق رقم. 

v المراد  يتضمن قابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق العينية قرار :11الملحق رقم
       .نزعها لإنجاز مشروع                   

v رض الموجهة لإنجاز بإسم مالكي الأقرار متضمن إيداع أموال  :12الملحق رقم 
 .بالمنطقة الحضريةتجزئة  مشروع              

v المنفعة العموميةقرار يتضمن نزع الملكية من أجل  :13الملحق رقم. 

v قضية الوكالة الوطنية للسدود ضد  :14الملحق رقم.(......) 

v ب م(قضية الوكالة الوطنية للسدود ضد  :15الملحق رقم.( 

v ضد مديرية التربية لولاية باتنة) ش م(قضية  :16الملحق رقم. 

v البويرة ومن معه ضد والي ولاية )ك م(قضية  :17الملحق رقم. 

v ضد والي ولاية ميلة ومن معه(......) قضية  :18الملحق رقم. 

v ضد والي ولاية المسيلة ومن معه) ق ع(قضية  :19الملحق رقم. 
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  المصادر: أولا

I- القرآن الكريم 
II- النصوص القانونية 
 الدستور  - أ

 نوفمبر 22في المؤرخ ،97-76المنشور بموجب الأمر  ،1976نوفمبر  19دستور  -1
 06-79رقم معدل بالقانون  ،1976نوفمبر 24الصادرة في  94عدد ج.ج.ر.ج،1976

، المعدل 1979جويلية  101بتاريخ  28عدد  ج.ج.ر.ج،1979جويلية  07مؤرخ في 
يناير  05بتاريخ  03عددج .ج.ر.ج، 1980جانفي  12مؤرخ في  01-80بالقانون رقم 

، الجريدة الرسمية 1988نوفمبر  05مؤرخ في  223-88المعدل بالمرسوم رقم  ،1980
 .1988نوفمبر 05بتاريخ  54عدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

،المؤرخ 19-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  23دستور   -2
فيفري  23 استفتاءليه في يتعلق بنشر تعديل الدستور،الموافق ع 1989فيفري  28في 

 .1989سنة ،09عدد ج.ج.ر.ج، 1989
 ،438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور   -3

المعدل  ،1996الصادرة سنة  ،76عدد  ج.ج.ر.ج، 1996ديسمبر  07المؤرخ في 
الصادرة  25عدد ج.ج.ر.ج ،2002أفريل  10المؤرخ في  03-02 القانون رقمب والمتمم
، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08المعدل و المتمم بالقانون  ،2002سنة 

 ، المعدل و المتمم بموجب القانون2008نوفمبر  16الصادرة في  ،63عدد  ج.ج.ر.ج
مارس  07الصادرة في  14عدد  ج.ج.ر.ج، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16رقم

2016. 
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 النصوص التشريعية  -  ب
 القوانين العضوية ·
 باختصاصات، يتعلق 1998ماي  30المؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1

مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 .1998يونيو  01الصادرة بتاريخ  37الشعبية، عدد 

 
 والأوامر القوانين ·
قواعد نزع ، المتضمن تحديد 1976أفريل  25المؤرخ في  48-76الأمر رقم  -1

الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 .1976يونيو  01الصادرة بتاريخ  44الشعبية، رقم 

المتضمن التوجيه العقاري، 1990-11-18الصادر بتاريخ  25-90القانون رقم  -2
، 49الديمقراطية الشعبية رقم المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 .1990-12-02الصادرة بتاريخ 
، المتعلق بالتهيئة والتعمير،المعدل 1990ديسمبر 01، المؤرخ في 29-90قانون  -3

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 22-92بموجب القانون 
  .1990ديسمبر  02الصادرة بتاريخ  52
، يتضمن قانون الأملاك 1990سنةديسمبر 1الصادر بتاريخ 30- 90قانون رقم  -4

المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  الوطنية،
 .1990لسنة 52
، المتضمن القواعد المتعلقة بنزع 1991-04-27يفالمؤرخ  11-91القانون رقم  -5

يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجر
 .1991ماي  08الصادرة في  21الشعبية عدد 

المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  -6
نوفمبر  15الصادرة بتاريخ  85الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 

1998. 
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المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد  2000-08-05المؤرخ في  03-2000رقمقانون لا -7
 .2000لسنة  48عدد  ج.ج.ر.جو المواصلات السلكية واللاسلكية،

عدد ج .ج.ر.ج،يتضمن بالمناجم ، 03/07/2001مؤرخ في  10-01القانون رقم  -8
 04/07/2001، بتاريخ 35
 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، 08/02/2002مؤرخ في  01- 02القانون رقم  -9

 .2002-02-08، بتاريخ 8عدد ج.ج.ر.ج،بواسطة القنوات
المتضمن قانون المالية ، 2004ديسمبر  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  -10

 .2004ديسمبر 30بتاريخ  85عدد ج .ج.ر.ج،2005لسنة 
 ج.ج.ر.ج،  يتضمن قانون المياه، 04/08/2005مؤرخ في 12-05ون رقم القان -11

 .04/09/2005، بتاريخ 60عدد 
، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم -12

- 07القانون رقم.2006يو يول 16الصادرة بتاريخ  46رقم  ج.ج.ر.جللوظيفة العمومية، 
- 09-26الصادر في 58-75يعدل ويتمم الأمر  ،2007-05-13،الصادر في05

-13، الصادرة في 44،سنة 31ج، العدد .ج.ر.، جالمتضمن القانون المدني، 1975
05-2007. 
ج .ج.ر.،جالمتعلق بقانون البلدية، 2011-06- 22مؤرخ في 10-11قانون -13
 .2011-07-03الصادرة بتاريخ  37العدد
ج .ج.ر.ج،المتعلق بالولاية، 2012-02-21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -14
 .2012فبراير  29ادرة في الص 12رقم 
، المتضمن قانون المالية 2013ديسمبر  30، المؤرخ في 08-13القانون رقم  -15

 .2013-12-31،الصادرة في 68عدد  ج.ج.ر.ج، 2014لسنة 
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  النصوص التنظيمية -ج
 المراسيم التنفيذية ·
، يحدد كيفيات تطبيق 1993يوليو  27، مؤرخ في 186-93المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1993أوت  01الصادرة بتاريخ  51عدد  ج.ج.ر.ج، 11-91القانون 

عريف المتضمن ت 1999-01-29الصادر بتاريخ  41-94المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .الحمامات المعدنية

مم المرسوم التنفيذي يت ،2005يوليو  10مؤرخ في  24-05المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .2005يوليو  10الصادرة في 48عدد  ج.ج.ر.ج ،186- 93رقم 

التصريح يتضمن ، 2008ماي  10المؤرخ في  137-08المرسوم التنفيذي رقم -4
الرابط بين بئر  بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية

ماي  11الصادرة بتاريخ  24رقم  ج.ج.ر.ج زرالدة، )المدينة الجديدة(سيدي عبد االله/توتة
2008. 

، يتضمن التصريح 2008ماي  10في  ، المؤرخ138-08المرسوم التنفيذي  -5
الرابط بين  بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية

بتاريخ  24رقم ج.ج.ر.ج ،)وهران/الخط الرابط بين الجزائر(محطتي وادي سلي ويلل
 .2008ماي  11

يتضمن التصريح ، 2008ماي  10، المؤرخ في 139-08المرسوم التنفيذي  -6
تيزي  -الرابط بين الثنية بالمنفعة العمومية لعملية تحديث لعملية خط السكة الحديدية

  .2008ماي  21بتاريخ  24رقم  ج.ج.ر.ج وزو وكهربته إلى غاية واد عيسى،

يتضمن التصريح ، 2009جويلية  14، المؤرخ في 237- 09المرسوم التنفيذي  -7
 المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية سوقر، ولاية تيارت،بالمنفعة العمومية المتعلق بانجاز 

 .2009جويلية  19الصادرة في  42رقم  ج.ج.ر.ج
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يتضمن التصريح ، 2010نوفمبر  28، المؤرخ في 293-10ذي المرسوم التنفي -8
مدرسة القيادة و الأركان على مستوى بلدية بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بانجاز 

  .2010نوفمبر  28الصادرة في  72رقم  ج.ج.ر.ج المرسى، ولاية الجزائر،

يتضمن التصريح  ،2013ديسمبر 18، المؤرخ في 249-13التنفيذي المرسوم  -9
مديد انجاز أول خط لمترو الجزائر من وسط الحراش نحو بالمنفعة العمومية لعملية ت

 .2013ديسمبر  25الصادرة في  66رقم  ج.ج.ر.ج ،"هواري بومدين"المطار 

 التعليمات المناشير و ·

، يتعلق بنزع الملكية من 1993-01-26، المؤرخ في 57المنشور الوزاري رقم  -1
 .أجل المنفعة العمومية، الخاصة بالمشاريع الكبرى التابعة لقطاع التجهيزات

، يتعلق بنزع الملكية 1994-5-11، المؤرخ في 07المنشور الوزاري المشترك رقم  -2
 .للمنفعة العمومية

، الصادر عن المدرية العامة للحريات 2000المؤرخ في جوان  24-00المرشد رقم  -3
المتضمن المرشد العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،

 .التطبيقي حول إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

ع ، المتعلق بنز2007-04-02المؤرخ في  43-07المنشور الوزاري المشترك رقم -4
الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني و 

وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال العمومية، (الاستراتيجي
 )وزارة النقل، وزارة السكن والعمران

در عن الصا، 1994مايو  11المؤرخ في  007المنشور الوزاري المشترك رقم   -5
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، 

 مديرية التقنين العام و المنازعات، المديرية الفرعية بحالة الأشخاص وتنقلهم
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  المراجع: ثانيا
I. المؤلفات 
 باللغة العربية المؤلفات  - أ

، دار أحكام القانون الإداريالوسيط في مبادئ و إبراهيم عبد العزيز شيحا،  -1
 .1999المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

، ديوان المطبوعات )ترجمة فايز أنجق،خالد بيوض(، المنازعات الإدارية أحمد محيو، -2
 ،1994الجامعية، الجزائر، دون طبعة، 

ث، ، المكتب الجامعي الحدينزع الملكية من أجل المنفعة العامة أنور طلبة، -3
 .2006الإسكندرية، الأزاريطة، 

، مطبعة الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالعربي مياد،  -4
 2009الأمنية ، الرباط،

، الطبعة الثانية، دار نزع الملكية للمنفعة العامة فقها و قضاءالسيد حسن البغال،  -5
 .1966الثقافة العربية للطباعة، القاهرة، 

 09-08قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بربارة عبد الرحمن، -6
، طبعة ثانية مزيدة، دار بغدادي للطباعة و النشر )2008فيفري  23مؤرخ في 

 .2009والتوزيع،الرويبة،الجزائر،

 نظرية الخصومة، نظرية الدعوى،(قانون الإجراءات المدنية بوبشير محمد أمقران،  -7
 .2001المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان)الإجراءات الاستثنائية

 ،دار هومة ،)تنظيم عمل واختصاص(الوجيز في القضاء الإداري بوحميدة عطاالله،  -8
 .2011الجزائر،

، مكتبة النهضة المصرية، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاقتوفيق الطويل، -9
 .1953،الطبعة الأولى
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 .1974، القاهرة، سنةالعربيةالقانون الإداري،د ط،دار النهضة ثروت بدوي،  -10

، منشورات الحلبي 3ط ،القاموس الموسوعي الإداريجوزيف جورج بادروس،  -11
 .2004الحقوقية، بيروت، 

، أكاديمية 1، طالسلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليهاحمد عمر حمد،  -12
 .2003نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

   هومة للطباعة و النشر ، دار الملكية العقارية الخاصةحماية ، حمدي باشا عمر -13
 .2003، ، الجزائرو التوزيع

 ،ديوان المطبوعات الجماعية، الجزائر ،القضاء الإداريحسين مصطفى حسين،  -14
1993. 

، منشأة المعارف،الإسكندرية، القرارات الإداريةخليفة عبد العزيز عبد المنعم،  -15
2007. 

، نوميديا شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالوسيط في خليل بوصنوبرة،  -16
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع،

 .1992، بدون دار ومكان نشر، الرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدين،  -17
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V. المواقع الإلكترونية 

1- http://www.lemoneymag.fr    2017-04- 12: تاريخ الزيارة              

2- http://www.almaany.com   2017-04-17: تاريخ الزيارة                 
3- http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html      

                                                     2017-04-21:تاريخ الزيارة 
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 ملخص:  

یحتل موضوع نزع الملكیة بصفة عامة ومرحلة التصریح بالمنفعة العمومیة بصفة   

المشرع بتنظیم هذه المرحلة  لذلك اهتمخاصة، مكانا متمیزا بین مواضیع القانون الإداري، 

عند تقریر المنفعة العمومیة، احترام الإجراءات  وقید الإدارةلأنها تعتبر أساس نزع الملكیة، 

التسویة الودیة، تكوین ملف طلب نزع الملكیة، التحقیق المسبق، نشر وتبلیغ قرار -المحددة 

لأن الإخلال بأي إجراء أو عدم احترامه  في إطار القانون، -التصریح بالمنفعة العمومیة

     .یؤدي إلى البطلان

ارة في مجال التصریح بالمنفعة العمومیة لرقابة القاضي ویمكن القول أن خضوع الإد  

الإداري فیه ضمان لاحترام القانون من جانب الإدارة، وحمایة لحق ملكیة الأفراد، وكذا 

  .ضمان التوازن بین الإدارة و بین الأفراد، لتحقیق المنفعة العامة ومراعاة المصلحة الخاصة

 

 Résumé de l’étude : 

Le sujet du retrait de la propriété d’une façon générale et l’étape de 

déclaration d’utilité publique d’une façon spécifique une place importante entre 

les sujets de droit administratif ainsi le législateur s’est intéressé à organiser 

cette étape étant donné qu’elle est considérée la base  du retrait  de la propriété 

et la notification de l’administration au moment de décider de l’utilité publique, 

le respect des démarches déterminées , la solution amicale,la constitution du 

dossier de retrait de la propriété,la pré-enquête 

La diffusion  et l’adresse de décision  de déclaration d’utilité publique dans 

la cadre de la loi, vu que le non respect de toute  démarche implique  son 

annulation ou sa dissolution. 

En outre,on peut dire que le respect de l’administration dans le domaine de 

la déclaration d’utilité publique à la supervision  du juge administratif est une 

garantie juridique  du respect  de la loi du côté de  l’administration et une 

protection du droit  de propriété des individus ainsi que  la garantie de 

l’équilibre entre l’administration et les individus pour réaliser l’utilité publique 

et le respect de l’intérêt général. 

 



 Abstract: 

 The subject of expropriation in general, and the phase of declaration about 

the public benefit in particular, occupies an important and special place between   

the subject of the administrative law, so the legislator interests in organizing this 

phase because it is considered the base of expropriation, and at the level of the 

administration when authorizing the public benefit respecting the appointed 

procedures ,well - disposed settlement; forming a file of demanding 

expropriation ; the previous and advance investigation; spreading and intimating 

the report of the declaration  about the public benefit- under the law, because the 

disruption of any procedure or the lack of respect bad to annulment. 

 It can be said that the submission of administration in the field of 

declaring about the public benefit, to the supervision and observation of the 

administrative judge contains an insurance  to respect the law by the 

administration and a protection to the possession of individuals, also ensure the 

balance between the administration and the individual to achieve the public 

benefit and taking into account the personal interest. 
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